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  صملخّال

ة الناظمة وهدف إلى الكشف عن وجود نقص في النصوص التشريعي ،ة بالدراسة والتحليلتناول هذا البحث مسألة الشركة الفعليي
وقد تمثَّلت إشكاليته بالتساؤل حول  .الأُردني المدنيردني سواءً كان ذلك في قانون الشركات أم في القانون لهذه المسألة في التشريع الأُ

ى هذا البحث المنهج التحليلي مع تبنَّي ،لتحقيق غايته مدى كفاية النصوص التشريعية الناظمة للشركة الفعلية في التشريع الأردني.
للوقوف على  –عند بروز الحاجة– قارنخرى فقد جرى توظيف المنهج المتضمينه جزءاً يسيراً من المنهج الوصفي من جهة، ومن جهة أُ

السياسة التشريعية المة في التشريع المجن نتَهوقارما التشريع الفرنسي. لا سي  

بالنقص وعدم الوضوح.  ة مشوبردني لمسألة الشركة الفعليالتنظيم التشريعي الأُ ها أنمن النتائج، كان أهم ص البحث إلى عددٍخلُ
من التوصيات هدفَت إلى تلافي هذه  بعددٍالبحث أوصى  سجلة.ر الحماية المنشودة للغير الذي تعامل مع الشركة غير الميوفِّه لا كما أنَّ

العيوب المنشار إليها والاستفادة من مزايا التشريع الم؛ كان أهمها تعديلقار نص منَح القاضي  من قانون الشركات، )15ة (المادبحيث ي
، وكذلك تبنّي التفرقة بين بطلان الشخصية المعنوية للشركة طلان أو رفضه إذا رأى مسوغاً لذلككم بالبتُتيح له الح ةًتقديري سلطةً

  .وبطلان عقد الشركة بموجب نص صريح

  .للشركاتشركة فعلية، قصور في التنظيم، قانون الشركات الأردني، التشريع الفرنسي الناظم  الكلمات المفتاحية:

  

  :مةمقدال

ن الوجود القانوني للشركات عموماً لا يكون إلَّا بتوافر ثلاثة عناصر أساسية تُشكِّل في مجموعها أركان إمن نافلة القول 
 ,Jordanian Civil Law( عقد الشركة، ألا وهي الشروط الموضوعية العامة في كل العقود من رضا وأهلية ومحل وسبب

Articles 116-166 ،( ةمالي ونِي شاركة في مشروعة المد للشركاء ونِية بعقد الشركة من تعدة الخاصوالشروط الموضوعي
 ,Jordanian Civil Law) ،(Jordanian Companies Law, Article 4) اقتسام الأرباح والخسائر، وأخيراً الشروط الشكلية

Articles 583, 584.(  

بالدراسة والتمحيص هذا الجانب الأخير من عقد الشركة، وهو الشرط الشكلي، وكيفية تعامل  يتناول هذا البحث
المشرع الأُردني مع هذه المسألة، ودراسة ما إذا كانت الأحكام الناظمة لهذه المسألة على درجةٍ من الكفاية والحصافة بحيثُ 

  في الأثر المالي والاقتصادي على كيان الدولة والمجتمع والأفراد. تُجاري وتُوازي ما لعقد الشركة من أهميةٍ لا سيما

لكي يكون الحديث أكثر دِقَّة، فإن الإشكال القانوني الذي يتناوله البحث يتمحور حول مفهوم ونظرية الشركة الفعلية في 
ة المعنوية في نُشوء الشخصية من أهميطلع التشريع الأُردني، وما لهذه النظريمكن للمدد، ية للشركة من عدمها. في هذا الص

  - سريعاً على قانون الشركات الأُردني أن يجد بأن قانون الشركات الأُردني ينص على أنَّه:

"يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على 
  .)Jordanian Companies Law, Article 4( تبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"ذلك الوجه شخصاً اع
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جلياً أن الشكلية المطلوبة في عقد الشركة، لا سيما التجارية منها، وفقاً لنص المادة المذكورة هي التسجيل. يظهر 
يحدد الأثر المترتِّب على تخلُّف تسجيل الشركة، وهنا تبرز إشكالية هذا البحث وتبدأ لكن الملاحظ أن المشرع الأُردني لم 

في الظُّهور إلى السطح. فالمستعرض لنصوص القوانين ذات الصلة، يجد أن قانون الشركات عالج أثر تخلُّف تسجيل الشركة 
 صريح ن بنصشركة التضام ن والذي ينطبق على ش -فيما يخصكم الإحالة إلى أحكام شركة التضامركة التوصية البسيطة بح

، ولا نظير لهذه المعالجة في الشركات الأُخرى، إذ قال في )Jordanian Companies Law, Article 48(نص بما لم يرد عليه 
  ) منه:15المادة (

) من هذا القانون لا يمنع 14) و(13و() 11"إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (
من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة 
الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في 

  .تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك"

إن تساؤلاتٍ عِدة لا بد لها من أن تطرأ في الذِّهن القانوني، لعلَّ أبرزها: إن لم يكُن التسجيل شرط انعقادٍ في شركتي 
التضامن والتوصية البسيطة، فما هي إذن الشكلية المطلوبة في هاتين الشركتين؟ كما يثور تساؤلٌ آخر، ما هو الحكم 

  بالنسبة للشركات الأُخرى التي تخضع للنص العام بوجوب تأسيسها وتسجيلها، وبتمامهما تُكتسب الشخصية المعنوية؟

هنا لا يمكن للمحلِّل القانوني أن يجد بداً من الرجوع إلى القانون المدني الأُردني، الذي لا يمكن إغفاله باعتباره 
. فنُصوص )Jordanian Companies Law, Article 3(خصوصاً لمالية عموماً وأحكام الشركات الشريعة العامة في المعاملات ا

) من القانون المدني تُعتبر من الأحكام ذات العلاقة التي تتضمن حلولاً للأحوال التي لا تُسجل فيها 584) و(583المادتين (
  ) على أنَّه:583صت المادة (الشركة أو لا يفرغ فيها عقد تأسيسها كتابةً. فقد ن

   .تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .1"

   .. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون2

  . ولكن للغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الإجراءات المشار إليها". 3

  ) والتي تحمل عنوان "أركان الشركة"، فتنُص على أنَّه:584لمادة (أما ا

  . يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا.1"

إذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلّا إذا طلب  .2
  .د من تاريخ إقامة الدعوى"أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العق

إن العلَّة التي من أجلها وردت هذه النُّصوص معلومةٌ معروفة. فالغاية من اعتبار الوجود الفعلي للشركة تتمثَّل في حماية 
الغير الذي يتعامل معها. فالسماح للغير بأن يتمسك بالوجود الفعلي للشركة يجعلُه في مأمن من الاحتجاج عليه ببطلانها من 

ء. وفي ذلك تجسيد للحماية القائمة على الوضع الظاهر؛ فلا يفاجأ المتعامل مع الشركة بعدم جهة الشركة أو الشركا
نصوص سواءً الواردة منها في شأن شركة التضامن، ال مثل هذهوجودها، وبالتالي ببطلان تعامله معها. من هنا تبرز أهمية 

  اردة في القانون المدني والتي تتناول الشركة بشكل عام.تلك الو ووبالتبعية في شأن شركة التوصية البسيطة، أ

فعدم قيام المشرع الأُردني بإيراد نص عام في قانون الشركات يعالج الحالة التي يتخلَّف فيها مؤسسو الشركة عن 
بباقي الشركات التي لم يرد  تسجيلها يؤدي إلى طرح تساؤل حول الحكم الواجب الاتباع في التشريع الأُردني فيما يتعلَّق

حِيالها نص خاص، كما هو الحال بخُصوص الشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة الخاصة، وشركة رأس المال 
فعدم تسجيل الشركة يقود إلى الحديث عن الشركة الفعلية وتنظيمها القانوني.  المغامر، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

  مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لنظرية الشركة الفعلية في إطار التشريع الأردني.  إن هذا البحث يتناول بالدراسةلذا ف

بعبارةٍ أُخرى، فإن المشكلة المطروحة تتمثَّل في الوقوف على الحكم القانوني الواجب التطبيق إذا تصرف الشركاء 
) من قانون الشركات باعتبار أن الحكم الوارد فيه 15لحساب شركتهم التي لم يقوموا بتسجيلها. فهل يطبق نص المادة (
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عتبر من قَبيل الأحكام العامن؟ أم ية التي تنسحب على سائر الشركات، وذلك على الرغم من وروده في شأن شركة التضام
يجري الرجوع إلى القانون المدني الذي يعتبر رافداً من روافد الأحكام التي تُنظِّم الشركات ويحتوي على إجابة للسؤال 

شكلة الدراسة بسؤال أكثر تركيزاً وهو ما مدى كفاية ويمكن اختزال م) منه؟ 584) و(583المطروح في طيات المادتين (
  التنظيم التشريعي الأردني للشركة الفعلية؟

لا بد من الإشارة إلى أنه قد جرى تناول مسألة الشركة الفعلية في عدد من  هوقبل الشروع في معالجة هذه المسألة فإن
 Helou andو( )Al-Qudah, 1996تفرد في مقاربته لهذه المسألة (المؤلَّفات الأردنية، إلّا أن الطرح الوارد في دراستنا ي

Bashaireh, 2007, p. 49-108 ت إلى التفرقة بين بطلان عقد الشركة وبطلان شخصية الشركةمد؛ ذلك أن هذه الدراسة ع(
لَت الشركة في تعاملات مع دون عقدها. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نظرية الشركة الفعلية لا يجري إعمالها إلّا إذا دخَ

 الغير. فإذا لم تدخل في هذه المعاملات، فلا مجال لإدخالها حيز التطبيق. 

إجابةً على التساؤلات وحلاً للمشكلات التي يطرحها البحث، فإنَّه يجدر أولاً معالجة المسألة تحت مظلَّة قانون الشركات 

)، وثانياً يجدر تناولها تحت مظلَّة القانون المدني بوصفه الفصل الأولتجارية (الأُردني بوصفه المنظِّم الرئيس للشركات ال

المنهج  هذا وسيجري توظيف ).الفصل الثانيمكملاً لقانون الشركات ومشتملاً على الأحكام العامة التي تتضمن الإجابة (
عند بروز – قارنتوظيف المنهج الم سيجريخرى فن جهة أُالتحليلي مع تضمينه جزءاً يسيراً من المنهج الوصفي من جهة، وم

ما التشريع الفرنسي. كما تجدر الإشارة إلى أن قارن لا سينتَهجة في التشريع المة المللوقوف على السياسة التشريعي –الحاجة
نموذجاً يمكن  –في غالب الأحيان–دة التحليل الذي ينطوي عليه هذا البحث سيجري باعتبار الشركة ذات المسؤولية المحدو

أي أن الفَرض هنا أن الشركة التي أرادها الشركاء  سحبه على باقي الشركات التجارية التي لم يرد بخُصوصها نص خاص.
ن هذا السحب يكون بالمقدار الذي يتلاءم مع الطبيعة إوغني عن القول  من غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة.

  ونية لكُلِّ شركةٍ على حِدة. القان

  الفصل الأول: مقاربة قانون الشركات لمسألة الشركة الفعلية

 ن، وهو نصاً وحيداً بخُصوص التخلُّف عن تسجيل شركة التضامن نصقانون الشركات يتضم قَت الإشارة إلى أنبس
الذي يتعامل مع الشركة يستطيع أن يتمسك إما بوجودها وإما ببطلانها، ) الذي يتضمن حكماً مفاده أن الغير 15المادة (

إذ يستطيع  ؛كلٌّ بحسب ما يتماشى مع مصلحة ذلك الغير ،وكذلك الأمر بالنسبة للتغيير الذي طرأ عليها ولم يجر تسجيلُه
ع أن يعتبرها غير موجودة ويعاملها على بعض الغير أن يعتبرها موجودةً ويعاملها على هذا الأساس، والبعض الآخر يستطي

). على أن عدم التسجيل لا يستفيد منه الشركاء أنفُسهم؛ إذ ليس لهم أن يحتجوا على المبحث الأولهذا الأساس أيضاً (
 يوجد حكم الغير بوجود شركتهم غير المسجلة. ولكن النص لا يعالج مآل الشركة فيما بين الشركاء أنفُسهم. بمعنى أنه لا

يحدد مصير الشركة بين الشركاء أنفُسهم. إلَّا أن حسن تفسير النصوص القانونية يقتضي اعتبارها صحيحةً فيما بين 

المبحث بطلانها (بالشركاء في جميع الأحوال. أي أن الشركة بينهم تُعتبر صحيحةً سواءً تمسك الغير بوجودها القانوني أو 

الحكم ممكن التطبيق في النظام القانوني الأُردني إذا لم يرجع إلى القانون المدني بهذا الخصوص، فهذا الأخير ). هذا الثاني
  البحث.  تضاعيفيحتوي على حكم مغاير كما سنرى في 

  المبحث الأول: الشركة الفعلية بين البطلان والصحة في قانون الشركات الأُردني

 Jordanian(الأُصول وهي الشركة غير المسجلة في التشريع الأُردني أو التي لم تُسجل بحسب  –لفعلية إن الشركة ا

Companies Law, Article 15 (– ) واجهتهواجهة الغير الذي يطلب اعتبارها قائمةً في ملتُعتبر صحيحةً في مالمطلب الأو ،(

  ).المطلب الثانييطلُب اعتبارها كذلك (كما تُعتبر باطلةً في مواجهة الغير الذي 
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  المطلب الأول: اعتبار الشركة قائمةً في مواجهة الغير

تُعتبر الشركة غير المسجلة قائمةً وصحيحةً في مواجهة الغير الذي يريد اعتبارها كذلك. فهذا الغير قد يرى أن من 
زمها بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لصالحه. على أن نص المادة مصلحته التمسك بوجود الشركة في مواجهته حتَّى يل

الواردة في  ) من قانون الشركات ورد في مناسبة الحديث عن شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بموجب الإحالة15(
ير اعتبار الشركة صحيحةً في مواجهته . وعليه، فإن الغالب أن يكون من مصلحة الغ) من ذات القانون48نص المادة (

ليستفيد من التضامن الموجود بين الشركاء مع بعضهم البعض، وكذلك تضامنهم مع الشركة التي يرغب باعتبارها صحيحةً في 
  مواجهته. 

غير يستفيد وبما أن التحليل مقصور على نطاق قانون الشركات في هذا الجزء من البحث، فإن هذا الأخير يجادل أن ال
من التضامن المشار إليه حتَّى إذا لم يكُن شكل الشركة الفعلية شركة تضامن أو توصية بسيطة، على اعتبار أن حكم المادة 

) ينسحب على كل شركةٍ فعليةٍ بغض النظر عن حقيقتها أو حتَّى عن الصفة التي ظَهرت بها للغير. كما أن الغير يستفيد 15(
مسكه بصحة الشركة من أحقِّيته على أموال الشركة التي تتمتَّع بالشخصية المعنوية وبالذِّمة المالية المستقلَّة في حال ت

المشتملة على موجودات الشركة. كما يكون من حق هذا الغير إجبار الشركاء على تقديم حصصهم للشركة التي يتمسك 
بصحة الشركة،  التمسك . علاوةً على ذلك، إن اختار الغيرAl-Ukaili, 2019, p.114)( ضمانهبصحتها لاعتبارها جزءاً من 

اعتُبرت العقود الَّتي أبرمها معها صحيحةً نافذةً منتجةً لآثارها كاملة؛ إذ لا تملك الشركة أو الشركاء التذرع بالبطلان في 
  . )Eid, 1969, p.113(الغير مواجهة 

 –قيل بأنَّه: "قد أُعطي حق الخيار للغير  -الذي يحابي الغير ويجعل الشركة تنصاع لخياره -هذا الحكم في تبرير 
بالاستناد إلى فكرة استقرار الأوضاع  –مخولاً إياه الاحتجاج بصحة العقود التي أبرمها مع الشركة قبل تقرير بطلانها

بديه والذي يؤكد ين تعاملوا مع الشركة راكنين إلى النشاط الذي تُالمكتسبة وإلى نظرية الظاهر التي تحمي الأشخاص الذ
حقيقة وجودها فاطمأنوا إليه بحسن نية وأجروا معها على أساسه الاتفاقات المعتادة. أما الشركة أو الشركاء فلم يولهم 

منهم فلا يحق لهم الاستفادة من القانون هـذا الحق في طلب البطلان أو عدمه، باعتبار أن البطلان قد وقع بخطأ أو إهمال 
  . )Eid, 1969, p.113( نتائجه"

تجب الإشارة إلى أن الخيار الممنوح للغير لا يتجزأ؛ فلا يستطيع الغير التمسك بصحة الشركة وبطلانها في ذات الوقت 
د الشركاء على تقديم حصته أو لتحقيق المآرب التي يسعى إليها. فلا يجوز أن يتمسك بصحة الشركة من أجل إجبار أح

إعسارها، وفي ذات الوقت يتمسك ببطلانها حتَّى يتحلَّل من تنفيذ تعهدٍ كان قد التزم به في مواجهتها أو حتَّى  إشهارلغايات 
  .)Eid, 1969, p.114(عقاراتها يتقرر بطلان حق رهن كان قد أجراه المدير على أحد 

إلَّا أن ذلك لا يمنعه من التمسك ببطلانها  –في غالب الأحيان –الغير التمسك بوجود الشركة  أخيراً، إن كان من مصلحة
وإذا حصلَ أن تمسك والوجود. إذا رجحت كفَّة المصلحة المترتِّبة على البطلان على كفَّة المصلحة المترتِّبة على الصحة 

"قد تتعارض مصالح الأغيار، بأن يتمسك بعضهم ببطلان الشركة إذا ما ، إذ نهابعض من الغير بوجودها والبعض الآخر ببطلا
كان دائناً شخصياً لأحد الشركاء، لأن تمسكه بالبطلان يمكّنه من التنفيذ على الحصة التي قدمها الشريك بوصفها لا تزال 

مصلحة الغير التمسك بوجود الشركة متى كان مملوكة له، دون أن يزاحمه في ذلك دائنو الشركة. وعلى العكس قد تكون من 
أن البطلان  ذهب بعض الفقهاء إلىفقد  )،Al-Ukaili, 2019, p.58( دائناً لها حتى لا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء"

يتمسك بصحة ذلك أن البطلان في هذه الحالة هو الأصل، فيجب تغليب وضع من يتمسك به على من يغَلَّب على الصحة؛ "
في معرض شرحهم لقانون الشركات مؤيدين لهذا التوجه، بعض المؤلِّفين وقد أضاف  .)Eid, 1969, p.119( "الشركة
"فإن تمسك بعضهم [أي الأغيار] بوجود الشركة وآخرون تمسكوا ببطلانها رجح بطلان الشركة عملاً بظاهر الحال  ،الأُردني

 ,Meknas"(ولأنه كان باستطاعة الغير تبين أسباب البطلان فيما لو بذلوا العناية الكافية في الوقوف على أوضاع الشركة

2023, p.63(. الأخذ بهذا الرأي قد  لَّاإ اً لأحد موجودات الشركة أنرتهن رهناً حيازيؤدي إلى انهيار الائتمان؛ فالدائن المي-
يجد حقَّه مبدداً إذا طَلَب دائن آخر بطلان الشركة لكي يتمكَّن من التنفيذ على الشيء المرهون. لذا، فإن  - على سبيل المثال
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سك أحد من الأغيار بصحة الشركة الفعلية، في حين تمسك أحد آخر من الوضع التشريعي القائم يدفع إلى القول بأنَّه إذا تم
  الأغيار ببطلانها، فإن الشركة تُوجد ولا تُوجد في ذات الوقت. 

على أن الأخذ بأحد الرأيين لا يسلم من الانتقاد. فالأخذ بالرأي الأول، والذي لا يعبر عن موقف التشريع الأُردني 
حته بهذا الخُصوص، يمس الائتمان ويزعزعه. أما الأخذ بالرأي الثاني، والذي يعبر عن موقف التشريع الأُردني القائم، لصرا

حكُم بما يريد الغير الذي تعامل مع الشركة، وذلك دون منحه أي دورٍ تقديري في إحقاق ي مقيداً بحيث فيجعل القاضي
) من قانون الشركات واضح وصريح في هذا الصدد، فصياغته لا تُعطي القاضي أي هامش 15( ذلك أن نص المادةالحق. 

في كلتا الحالتَين للتقدير. وغني عن القول أنه في المنازعات الحقوقية يتقيد القاضي بطلبات الخصوم على وجه الدقّة. 
. ولذا فإن منح دورٍ تقديري عند تعارض مصالحهم معاملةيلاحظُ أن هناك زعزعةً للأمان القانوني وتفرقةً بين الأغيار في ال

  للقاضي يمكِّنُه من التدخُّل وفَرض ما يراه أعدل في معاملة هذا الغير هو الحلُّ الأمثل الذي يمكن القول به. 

ة فإنه لا ضير من عند تعارض مصالح الأغيار. وبمفهوم المخالف تفعيل الدور الإيجابي للقاضيفيرى الباحثان أنه يجب 
عدم تفعيله ما دام لا يوجد أي تضاربٍ بين هذه المصالح؛ إذ تُعتبر الشركة موجودة في مواجهة البعض وغير موجودة في 

أن يبحث عن الحلِّ الذي يرى فيه تحقيقاً  لقاضيل كان مواجهة البعض الآخر بناءً على طلباتهم. فإن وجد مثل هذا التعارض
لعدالة. فمن الممكن، والحال كذلك، أن يقضي بالبطلان أو الصحة بناءً على كفاية رأس مال الشركة لأكبر قدرٍ من ا

وموجوداتها لتغطية التزاماتها من عدمها. فإذا كان رأس مال الشركة وموجوداتها كافياً لتغطية المطلوبات منها دون المساس 
ويحكم  صل، فلا خوف من تفضيل بعض دائنيها على البعض الآخر.بأصحاب الحقوق المضمونة، فإن وجود الشركة هو الأ

أما إذا كان رأس المال والموجودات غير كافٍ لتغطية المطلوبات، فعدم  في مثل هذه الحال بإجراء التسجيل أو إتمامه.
فذلك يعطي الدائنين  وجود الشركة ينبغي أن يكون الأصل في مواجهة الدائنين العاديين، دون أصحاب الحقوق المضمونة.

فهذا  التي لم تعد متعلّقة بذمة الشركة بسبب تقرير عدم وجودها. العاديين الفُرصة في اقتسام رأس مال الشركة وموجوداتها
هذا مع الإشارة إلى أن هؤلاء الدائنين العاديين يتعرضون لمزاحمة الدائنين  على الآخر. دائن عاديتفضيل  يقود إلى عدم

للشركاء في مثل هذه الحال. وللحيلولة دون تبديد حقوق الدائنين العاديين للشركة المبطَلَة، فإن تحويل  الشخصيين
التزاماتها إلى الذمم الشخصية للشركاء فيها يعتَبر أمراً لا مفر منه، لما فيه من ضمان كافٍ يخفّف من وطأة تقرير عدم 

   وجودها.

) من L 235-2انون الشركات الأُردني محلُّ التحليل من التشريع الفرنسي نص المادة () من ق15يقابل نص المادة (
  المدونة التجارية، والتي تقضي بأنَّه:

"في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يشترط إتمام إجراءات الإشهار تحت طائلة بطلان الشركة أو العقد 
من الشركاء فيها بحسب الأحوال، دون أن يتمكن الشركاء والشركة من الاحتجاج في مواجهة المنشئ لها أو القرار المتَّخذ 

لم يجر التثبت من وقوع عملية  ماالغير بهذا البطلان. ومع ذلك، فإن للمحكمة خيار عدم الحكم بالبطلان المستحق، 
  .المؤلفين)) (ترجمة du 24 juill. 1966, art. 361-66 oLoi n 537(ل"احتيا

يظهر من صياغة هذه المادة أنَّها لا تُلزم القاضي بالحكم بالبطلان، فهي تترك له صلاحية التقدير فيما يتعلَّق 
. كما أن المادة لا تتحدث عن بطلان الشركة فقط، وإنَّما تتحدث )Bamdé, 2016( باستصواب إعلان بطلان الشركة من عدمه

لمنشئ للشركة، وكذلك فإنَّها تتحدث عن بطلان القرار الذي اتَّخذه الشركاء بحسب الأحوال. إن هذا عن بطلان العقد ا
التخيير يضفي على مهمة القاضي المرونة المطلوبة ويجعل مدى البطلان متناسباً مع جسامة المخالفة المتعلِّقة بالشهر. 

تج به في مواجهة الغير الذي له أن يتمسك بصحة الشركة وبتوافر شخصيتها كذلك، فإن هذا البطلان لا يمكن أن يح
يلاحظ في هذا المقام أن المشرع الفرنسي يضفي الشخصية الاعتبارية على والاعتبارية إذا قدر أن ذلك يصب في مصلحته. 

أيهما لإجراءات التسجيل. وذلك على عكس القواعد العامة التي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة حتَّى ولو لم تخضع 
سيأتي  أوردها في المدونة المدنية، والتي يفهم منها أنَّه لا يقِر بالشخصية المعنوية لشركةٍ لم يكُن قد سبق تسجيلها كما

  البحث. تضاعيفلاحقاً في 



  قُصور التنظيم التشريعي الأُردني للشركة الفعلية: نظرةٌ على التشريع الفرنسي المقارن                                     40
  

لان الشركة إلّا في حالةٍ وحيدةٍ، هي التأكُّد من وقوع احتيال. فهذا البطلان لا على أن القاضي لا يجبر على إعلان بط
الشهر لا يملك القاضي إزاءه سلطةً تقديريةً، وإنَّما يلزم باتباعه إذا تثبت منه. أما إذا لاحظ القاضي أن المخالفة المتعلِّقة ب

القرار الذي اتَّخذه الشركاء فلا يحكُم بأي منها. ويصار في هذه الحالة إلى تستدعي بطلان الشركة أو العقد المنشئ لها أو 
  ) من المدونة التجارية، والتي تقضي بأنَّه:L 210-7تسوية المخالفة المرتكبة تطبيقاً للحكم الوارد في نص المادة (

يتطلبها القانون والأنظمة أو إذا تم إغفال أي من "إذا لم يتضمن عقد ونظام تأسيس الشركة جميع المعلومات التي 
الإجراءات الشكلية المتبعة في تأسيس الشركة أو جرت بما لا يتوافق مع الأصول، يحق لأي طرف صاحب مصلحة أن يطلب 

حكمة ذات من المحكمة بأن تأمر، تحت طائلة فرض الغرامة التهديدية، بتصحيح التأسيس. وللنيابة العامة أن تطلب من الم
  .)(ترجمة المؤلفين)Loi no 2003-7 du 1 mars 2023, art. 50 I (ratification)(الطلب"

وشركة التوصية البسيطة في حال إن لهذه السياسة التشريعية تبرير يسنُدها؛ فإقرار الشخصية المعنوية لشركة التضامن 
الإخلال بالتزام التسجيل يمكِّن الغير من الإفادة من ضمان التضامن الذي تنطوي عليه هذه الشركات. فإكساؤها بالشخصية 

ما الشركات المعنوية لا يهدد حقوق الغير؛ إذ إن التضامن بين الشركاء والشركة يقوم بقيام هذه الشخصية الاعتبارية. أ
ء التجارية الأُخرى، فإن إكساءها بالشخصية المعنوية فقط لا يوفِّر الحماية اللازمة للغير؛ ذلك أن تحديد مسؤولية الشركا

؛ إذ إن ذلك يقوم بقيام الشخصية الاعتبارية. لذا، فإن عدم الاعتراف بالشخصية المعنوية هو الحل الأكثر حمايةً لحقوق الغير
يتيح للمشرع إطلاق مسؤولية الشركاء عن التصرف المبرم مع الغير، كما يمكِّنه من فَرض التضامن بين الشركاء للوفاء 
بالالتزامات التي ترتَّبت على الشركة، وذلك دون أن يضطر إلى تشويه المفاهيم التي يقوم عليها القانون الذي يحكم 

إن معاملة الشركة الفعلية التي اتخذت شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ابتداءً على أنها شركة تضامن هذا والشركات. 
رأساً بمجرد عدم تسجيلها يحتاج إلى دليل قانوني يسنُده. أما تطبيق التضامن المفترض في المواد التجارية على الشركاء 

ركة فعلية يعني حجب الشركاء فيها وظهورها هي بالواجهة. وإن التضامن في الشركة فلا محلَّ له. ذلك أن القول بوجود ش
  بين الشركاء والشركة لا يكون إلا تحت مظلة شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة الملحقَة بها.

ها في المطلب على أن الغير قد يختار أن يتمسك ببطلان الشركة غير المسجلة. وفي ذلك أحكام يجب التوقُّف عند
 التالي. 

  المطلب الثاني: اعتبار الشركة باطلةً في مواجهة الغير 

إذ "لا  ؛سبقت الإشارة إلى أن الضابط الذي يوجه الغير في تمسكه بصحة الشركة أو بطلانها يتمثَّل في تحقيق مصلحته
إذا تحققت لهم مصلحة في ذلك، كما إذا أدى بطلان الشركة إلى زيادة  لّايتمسك دائنو الشركة ببطلانها في مواجهة الشركاء إ

 .)Eid, 1969, p. 114( ل مثلاً الالتزامات التي ترتبت على الشركة أو التأمينات التي أجريت على عقاراتها"بطُضمانهم بأن تَ
ليه من تغيير أو تعديل من حق الغير التمسك ببطلان العقد أو ما يطرأ عوفي ذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأن "

متى وجدوا في ذلك مصلحتهم باعتبار أن الإشهار عن التغييرات التي تطرأ على عقد تأسيس الشركة قد تقرر لمصلحتهم فلا 
يجوز أن يتضرروا من عدم القيام به وعليه فإن من حق الغير في ضوء مصلحته أن يتمسك بوجود التغيير الذي طرأ على 

  ).Jor. Cassation, civil, No. 1184/2023" (لشركة أو عدم وجوده تبعاً لمصلحتهبيانات ا

في حال تقرر بطلان الشركة في مواجهة الغير، فإن السؤال الذي يطرح في التشريع الأُردني يتعلَّق بمدى المسؤولية 
) من قانون الشركات ذات 15لأولى تتمثَّل باعتبار نص المادة (المترتِّبة على الشركاء. وإن الإجابة عنه تتنازعها مقاربتان؛ ا

تطبيق عام، وهو الموقف الذي يتبنَّاه البحث، والثانية تتمثَّل بالفراغ التشريعي، وهو ما يستدعي فتح الباب للاجتهادات 
ي سنتناولها في المبحث الثاني من هذه وإن هذا التحليل يجري بمعزل عن الأحكام الواردة في القانون المدني والت الفقهية.

  الدراسة.
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) من قانون الشركات ذات تطبيق عام، فإن التضامن المنصوص عليه فيها يطبق على جميع أنواع 15باعتبار المادة (
ها الشركة ذات بما فيالشركات؛ فلا يجري التمييز بين شركة أشخاص وشركة أموال أو شركة مختلطة، بحيثُ تُعامل جميعها 

  كما لو كانت شركة تضامن. المسؤولية المحدودة 

وقَص ا في حال استبعاد هذا النصأمتضامنين في شركة التوصية البسيطة،  رن والشركاء المتطبيقه على شركة التضام
يبقى  –ولية المحدودة وعلى وجه الخُصوص الشركة ذات المسؤ –فإن الحلَّ الواجب الاتباع بخُصوص الشركات الأُخرى 

  مطروحاً مستَحِقّاً للبحث والتحليل. 

) من قانون الشركات يقود إلى 15لا شك أن البحث عن الإجابة خارج نِطاق القانون المدني وخارج نِطاق نص المادة (
نَّه ليس للغير أن إفي ذلك، قد يقال  ملاحظة القصور التشريعي في قانون الشركات؛ لانعدام النص الذي يعالج هذه الحالة.

يتمسك بوجود الشركة؛ وذلك لانتفاء النص الذي يمكِّنُه من ذلك في قانون الشركات، كما لا يحتج عليه بالشركة لتخلُّف 
جراءات ة للشركة بعد إتمام إة المعنويث عن إضفاء الشخصيتتحد الأردني ) من قانون الشركات4ة (فالماد التسجيل.
فيها المحكمة  ة. يستثنى من ذلك الحالة التي تُقررك بوجود الشركة الفعليلغير بالتمسلق إلى السماح ولم تتطر ،التسجيل

تصفية الشركة لمخالفة إجراءات التسجيل، فهي تحتفظ بشخصيتها طوال تصفيتها تطبيقاً للإشارات الواردة في نصوص 
) من قانون الشركات، والواردة في تنظيم الشركة المساهمة العامة والتي تُطبق على 252و( )266) و(2/ب/95المواد (

ة المحدودة بموجب نصة الشركة ذات المسؤوليساهمة العامالإحالة إلى أحكام الشركة الم )Jordanian Companies Law, 

Article 76( ةساهمة الخاصةبموجب نص الإح وعلى الشركة المساهمة العامالة إلى أحكام الشركة الم )Jordanian 

Companies Law, Article 88 bis(.  م الغير من الاحتجاج بوجود الشركات الأخرى غيرحرمثل هذا الحل، الذي ي غير أن
لنية يفاجأ بأن الشركة إذ إن الغير حسن ا ؛شركتي التضامن والتوصية البسيطة، يجافي العدالة ويهدر حقوق الغير دون مبرر

  غير موجودة ولا يستطيع الاستناد إلى أي نص للتمسك بوجودها أو بنقل التزاماتها إلى ذمم الشركاء فيها.

) Hemard, 1972, para. 397كذلك يجادلُ البحث أنَّه يصعب الميل إلى الرأي الفقهي الآخر الذي قال به الفقيه الفرنسي (
ى أن الشركة الفعلية لا تأخُذ حصراً شكل شركة التضامن، وإنَّما تأخُذ شكل جميع الشركات التجارية وكذلك الذي ذهب إل

المدنية، مع مراعاة أن الشكل الذي ظهرت به الشركة للغير هو الذي يؤخذ به في حال اختلف عن الشكل الذي أراده 
ة الشريك على النحو الذي أراده الشركاء أساساً، وذلك بالاستناد إلى نوع الشركاء باتفاقهم. وهذا يعني أن تكون مسؤولي

-الشركة التي اتفقوا عليها. ينبني على ذلك أن الشريك لا يسأل إلّا بمقدار حصته أو مساهمته في الشركة التي تقرر بطلانها 
الشركة أمام الغير. والقول بغير ذلك يؤدي مثلاً إلى إن كان اتفاق الشركاء على ذلك أو كان هذا هو الشكل الذي ظهرت به 

وذلك يعتَبر  ؛معاملة شركةٍ ذات مسؤولية محدودة معاملةَ شركة تضامن، وبالتالي إلزام الشريك بأداء ما لم يعتزم أداءه ابتداءً
-Eid, 1969, p.115(المبدأ تضامني من حيث بالنسبة للغير الذي لم يعول في تعامله مع الشركة على شكلها ال إثراءً بلا سببٍ

116( .  

) 15إن العِلّة من عدم ترجيح هذا الرأي الأخير والرأي الذي سبقَه، وإصرار البحث على التمسك باعتبار نص المادة (
ذات تطبيق عام تتمثَّل في توفير أقصى درجات الحماية للغير الذي تعامل مع الشركة بالدرجة الأُولى، وفي معاقبة الشركاء 

  لتزامهم بتسجيل الشركة بحرمانهم من تحديد مسؤوليتهم بالدرجة الثانية. على تقاعسهم عن الامتثال لا

أما فيما يتعلَّق بمصير العقود التي أبرمتْها الشركة المطلوب تقرير بطلانها، فهناك رأي يذهب إلى أنَّها لا تبطُل؛ فبطلان 
نها. بمعنى أن الشركة كانت قائمةً فعلاً لحظة تعاقُد الغير الشركة يحدِثُ أثره من اللحظة التي يطلُب فيها الغير تقرير بطلا

إذ إن العقد قد أُضيف إلى شخص ذي أهلية عند إبرامه. وإن زوال شخصية الشركة عندما يطلُب الغير بطلانها لا  ؛معها
فقد زالت ذِمة الشركة التي  ،الشركاء شخصياًيؤدي إلى بطلان الالتزامات التي ترتَّبت عليها، وإنَّما إلى نفاذها في مواجهة 

كُل  تعلَّقت بها الالتزامات فترةً من الزمن وانتقلت بشكل تلقائي إلى ذِمم الشركاء، وذلك بالكيفية التي تُحدد فيها مسؤولية
. وهناك من يرى أن الشركة الباطلة لا )Eid, 1969, p.116ه (شريك إما بناءً على شكل الشركة، وإما بالتضامن كما سبق بيان

وبالتالي فإن العقود التي يمكن أن تتأثر  )،Taha, 1986, p.314(الماضي تتأثَّر فالبطلان لا يمتد إلّا إلى المستقبل ولا يطال 
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لان بطلانها وعليه فإن العقود الفورية نشأت صحيحة ولا يتصور المساس بها وإع ؛بسبب ذلك هي العقود المستمرة فقط
فإنه لا يمكن تلمس المصلحة التي  وعليهبمجرد إعلان بطلان الشركة؛ لأن آثارها ترتَّبت منذ انعقادها وإن تراخى تنفيذها. 

يرجوها الغير الذي تعامل مع الشركة غير المسجلة إذا تمسك ببطلانها. فلا تظهر مصلحته إلّا إذا كان طرفاً في عقد من 
   .العقود المستمرة

) من قانون الشركات الأُردني. فهذا 15لا مناص من الإشارة إلى أن هذا التحليل لا يشير إليه صراحةً نص المادة (
ر النص لا يتناول مصير العقد الذي أُبرم مع الشركة التي طَلَب الغير تقرير بطلانها. فيلاحظ أن المشرع الأُردني أعطى الغي

ر وجود الشركة الفعلي من عدمه، ولكنَّه لم يعطِه الخيار في تحديد مصير العقد الذي يربطه بهذه الشركة في الخيار في اعتبا
) من القانون المدني والتي تقضي بأن: "من سعى 238حال طَلَب بطلانها. يمكن، في هذا الصدد، الاستشهاد بنص المادة (

فسعي الغير لنقض عقده الذي أبرمه مع الشركة الفعلية يعتبر مردوداً عليه. في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه". 
  فهو له أن يطلُب بطلانها وليس له أن يطلُب بطلان العقد المبرم معها. 

فقد  (والغير هنا هم دائنو الشركاء الشخصيون) أما المصلحة التي يمكن أن يحقّقها هذا الغير بطلبه بطلان الشركة
، فيحظى بفرصةٍ أكبر للحصول على حقوقه الناشئة هاتمثَّل في تخلُّصه من دائني الشركة الذين يتمتَّعون بالأولوية على أموالت

، التي أُلحقت بالذمة المالية عن العقد المبرم مع تلك الشركة. وبعبارةٍ أوضح، فإن بطلان الشركة يعني تحرير أموال الشركاء
الشخصيون. كما أن بطلان الشركة يعني الرجوع المباشر على  الشركة الأولوية التي يتمتَّع بها دائنومن  الخاصة للشركة،

ن العقود المبرمة من جهة الشركة التي تَقرر إالشركاء دون المرور بالشركة التي تقرر زوالها. وبناءً على ذلك، فقد يقال 
ي مواجهتها إذا تمسك الغير بوجودها، وإما أن تكون صحيحةً في مواجهة الشركاء فيها إذا بطلانُها إما أن تكون صحيحةً ف
  تمسك الغير ببطلان الشركة. 

لا بد من الإشارة إلى أن هناك رأياً قد يكون أقرب إلى الصواب من سابقه في هذا الصدد، وهو بطلان العقد المبرم مع 
ر بإذ ؛طلانهاالشركة التي تقر إن القول بوجود الشركة الفعلية يعني أن تعهدات الشركة وحقوقها كما أن دات الشركاء تعه

فترة وجودها الفعلي صحيحةً قوقهم تظلُّوح لآثارها سواءً نتجةًوم الغير واجهة فيما بين الشركاء أو في م)Shafiq, 1967-

1968, p.172.(  طلان العقد الذي أبرمه معها أماطلان الشركة، فإنَّه يصبو، بالدرجة الأُولى، إلى بك ببإذا اختار الغير التمس
 ,Eid, 1969( "فاذا تمسك بالبطلان وحكم به، اعتُبرت العقود التي أجرتها الشركة باطلة وغير ملزمة له. "منهليتحلَّل 

p.113.( للقاعدة الواردة في  وفي ذلك تطبيق) ةعلى أنَّه" إذا بطل الشيء بطل 231الماد من القانون المدني والتي تنص (
. )Taha, 1986, p.361(إليه" ةبالنسب"فإن له أثراً رجعياً  ما في ضمنه". وفي حال قُضي ببطلان الشركة في مواجهة الغير،

  ويستطيع بالتالي أن يتحلّل من تعهداته في مواجهة هذه الشركة.

) من قانون الشركات. فحتَّى لو اختار الغير 15يسهم في ترجيح الرأي الأخير الإشارة إلى خاتمة نص المادة ( إن مما
غير المسجلة، فإن ذلك لا ينقِص من الحماية التي يتمتَّع بها  -أو شركة التوصية البسيطة-أن يتمسك ببطلان شركة التضامن 

) من قانون الشركات بقوله: "...ويعتبر كل شريك متضامناً مع 15يه. فقد خَتَم المشرع المادة (تطبيقاً للحكم المشار إل
الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك". فلو طلب الغير اعتبار الشركة باطلة، فهذا لا يمنعه 

ذي لَحِق به جراء تعاقدها أو تعاقُدهم معه لحساب شركةٍ غير من أن يطالب الشركة والشركاء بتعويضه عن الضرر ال
مسجلة. فقد تتعاقد الشركة مع الغير على توريد أشياء لها أو تتفق مع الغير على أن يصنع مواد أو سلع خصيصاً لها ومن 

. )Shafiq, 1967-1968, p.169(لك ذثم يحكَم ببطلانها. فلا يحول البطلان دون تعويض الغير عن الضرر الذي أصابه جراء 
وكلُّ شريكٍ يعتبر متضامناً مع باقي الشركاء في أداء هذا التعويض. وفي ذلك إشارة إلى أن المشرع الأُردني يرتِّب البطلان 

ضرره. والتعويض الذي  للعقد الذي أُبرم مع الشركة غير المسجلة، إلّا أنَّه لا يحرم هذا الغير من المطالبة بالتعويض عن
يطالِب به الغير، في مثل هذه الحالة، يعتبر مصدره النص القانوني. بالتالي، فإن الغير يستطيع أن يطالب أياً من الشركاء 

  داء كامل مبلغ التعويض الذي لَحِق به جراء التعاقُد لحساب شركةٍ باطلةٍ لعدم تسجيلها.بأ
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غير بطلانها فإنَّه لا مجال للاجتهاد أو التأويل؛ إذ يعتبر العقد المبرم مع الشركة الفعلية أما في حال لم يطلُب ال
صحيحاً، فلا سبب يدعو إلى طرح التساؤل حول حكم هذا العقد ووجوب أداء الالتزامات الناجمة عنه في مواجهة الشركة 

   التي يتمسك الغير بوجودها.

إذ  ؛ل المشرع الأُردني بموجب نص صريح يعالج مسألة الشركة الفعلية يعتبر أمراً لا مفر منهينبني على ما سبق أن تدخُّ
درج نصع الأُردني أن يشرب على المة، على غرار ما يتوجعالج من خلاله مسألة الشركة الفعلياً صريحاً في قانون الشركات ي

والتي تُعتبر في –المدونة المدنية، حيثُ أدرج نصاً أخضع بمقتضاه الشركة المنشأة بحكم الواقع فَعلَ المشرع الفرنسي في 
) من المدونة المدنية 1873لأحكام شركة المحاصة، حيثُ أحالت المادة ( –التشريع الأُردني صورةً من صور الشركة الفعلية

والمقنَّنة في  –إلى الأحكام المتعلِّقة بشركة المحاصة  )Loi no 78-9 du 1 janv. 1978, JORF, 5 janvier 1978( الفرنسية
لكي تُطبق على الشركة المنشأة بحكم الواقع. فقد نصت هذه  –الفصل الثالث منها والذي يحمل عنوان "في شركة المحاصة"

  ". بحكم الواقعأة المادة على أنَّه: "تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المنش

أما فيما يتعلَّق بموقف المشرع الفرنسي فإنه يجب التفرقة فيما إذا كان مصير العقد يتعلَّق بشركة قيد التأسيس أو 
قيد التأسيس  تُعتبر الشركةإذ  -بشركة منشأة بحكم الواقع أو بشركة فعلية. فأما العقد المبرم من قبل شركة قيد التأسيس

ذا كانت الأعمال التي تم القيام بها لحساب الشركة هي من الأعمال التحضيرية التي لا تستهدف إلَّا تحت التكوين إ أو
التي  ) من المدونة المدنية الفرنسية1843المادة ( فقد تناولته -)Charverit,2009, p.106( التحضير للبدء بممارسة النشاط

  على أنَّه:نصت 

تصرفوا باسم شركة في طور التكوين قبل التسجيل الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي "يتحمل الأشخاص الذين 
تمت على هذا النحو، وذلك بالتضامن إذا كانت الشركة تجارية، ودون التضامن في الأحوال الأخرى. كما يمكن للشركة 

 Loi no 78-9("ر كما لو أُبرمت من قِبلها ابتداءًالمسجلة حسب الأصول أن تتولى الالتزامات التي تم التعهد بها، والتي تُعتب

du 1 janv. 1978, JORF 5 janvier 1978.(  

شركةٌ  عن وهي عبارة- على النقيض من ذلك، إذا تأكَّد وجود الشركة المنشأة بحكم الواقع الشركة المنشأة بحكم الواقعو
لم يسبق تسجيلُها على الرغم من شروعها في ممارسة نشاطها ودخولها في تعاملاتٍ مع الغير سواءً أكان عدم التسجيل 

فإن الالتزامات المعقودة بواسطة  -مقصوداً، أو مسهواً عنه لعدم توافر الوعي الكامل بوجود الشركة المنشأة بحكم الواقع
كافَّة الشركاء في الشركة، ويعتبرون ملزمين شخصياً بوفائها على وجه التضامن، حتَّى لو لم  بعض الشركاء تنصرف إلى

). ويعامِل المشرع CA Paris, 22-12-1983 [1983] Rev. Sociétés, 1984 p.745 note J.-P. Sortais( يشاركوا في إبرامها
 Loi no 78-9 du 1 avril من المدونة المدنية: 1873المادة اصة (الفرنسي الشركة المنشأة بحكم الواقع معاملة شركة المح

1978 JORF 5 janvier 1978.فات التي تُعقد ). والتصر ة، أنكم الواقع شركة محاصنشأة بحيترتَّب على اعتبار الشركة الم
شركاء ما يدلُّ على وجود شركَتهم، ما لم يصدر من ال لحساب شركة غير مسجلةٍ تبقى على عاتق الأشخاص الذين عقدوها

، ويسألون بالتضامن إذا كانت الشركة تجارية وبالتشارك إذا كانت مدنية (المادة إذ تنصرف إليهم جميعاً في مثل هذه الحالة
  ). Loi no 78-9 du 1 avril 1978 JORF 5 janvier 1978من المدونة المدنية:  1872-1

الشركة التي جرى تسجيلُها وبعد ذلك تقرر بطلانها لعلَّةٍ  وهي -فعلية بالمفهوم الفرنسي  أخيراً إذا كانت الشركة شركةً
والأنظمة إذا لم يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة جميع المعلومات التي يتطلَّبها القانون أنه كما  ما،
)Bamdé, 2016(- الشخص الذي تعامل معها أن  بالتالي ويستطيع ،موجودةغير  فهي ،بها على الكافَّة لا يمكن الاحتجاج فإنه

إذا كان ذلك متوافقاً مع مصلحته؛ إذ إن بطلان تسجيلها يعني عدم وجودها، كما يجوز له أن ينذر  يتمسك بعدم وجودها
) L 235-7المادة (الشركة لتقوم بتصحيح الإجراء الذي أدى إلى بطلانها، وذلك للحفاظ على التصرف المعقود معها بحسب 

). وإذا لم تمتثل الشركة وتُصحح الإجراء الذي Loi 2003-7 du 1 mars 2003 art. 50 I (ratification)(من المدونة التجارية
بحسب  قضائي، تعيين وكيل تُسنَد إليه مهمة إتمام هذه الإجراءاتلكل ذي مصلحة أن يطلب، بقرار  جاز أدى إلى بطلانها،

فيجوز للغير التمسك بوجودهما أو  شركة التضامن وشركة التوصية البسيطةبإذا تعلَّق الأمر  ذات المادة المشار إليها. أما
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من المدونة  L 235-2عدمه بحسب مصلحته، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية في إجابة ذلك من عدمه لصراحة نص المادة (
  التجارية الفرنسية المشار إليها أعلاه). 

عنوية، فإن للغير الذي تعامل وبما أن الشركة قيد التأسيس والشركة المنشأة بحكم الواقع لا تتمتعان بالشخصية الم
تكتسب  ). فالشركة قيد التأسيس لم.Charverit, p.113(معهما أن يطلب إبطال العقد لعلّة تعاقده مع شخص غير موجود 

 الشخصية المعنوية بعد، وأما الشركة المنشأة بحكم الواقع فهي أيضاً لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا في حال من الأحوال.
ولكن لا يعتَرف لها  ،ااء يسألون عن التصرف المعقود لحسابها مسؤوليةً شخصيةً وبالتضامن إذا كان موضوعها تجاريفالشرك

بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء استناداً إلى معاملتها معاملة شركة المحاصة التي لا يعترف لها المشرع الفرنسي 
التشريع الأردني فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية إذا انكشف وجودها للغير،  بالشخصية الاعتبارية. أما شركة المحاصة في

) من قانون الشركات، وفي ذلك فقد ميزت محكمة التمييز الأردنية بين الشركة الفعلية وشركة 51بموجب نص المادة (
الغير وشريك مستتر، وفي هذه بذلك فإنه لقيام شركة المحاصة يتوجب وجود شريك ظاهر يتعامل مع المحاصة بقولها " 

ن االحالة تكون الشركة مقتصرة على الشركاء فقط، وفي الحالة الماثلة فلا يوجد شريك ظاهر وشريك مستتر فالشريك
 .Jor. Cassation, civil, No(" ن والشريكان يتعاملان مع الغير كما هو ثابت من البينة الشخصية المستمعة في الدعوىاظاهر

وبالتالي لا  ،أما التعامل الذي يجري مع شركة فعلية فهو جرى مع شركة موجودة ومسجلة من حيث الأساس). 5382/20203
يملك الغير أن يطلب إبطال العقد الذي أجراه معها لعلّة أنها غير موجودة. وأما عن تمتّعها بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم 

ات المعقودة معها صحيحة إلى أن يعلَن بطلانها. فذلك يعني سلامة التصرفات لتصفيتها فمقتضى ذلك أن تُعتَبر جميع التصرف
المعقودة معها قبل تقرير تصفيتها، فعند إبرامها كانت الشركة موجودة. وإذا كانت العقود مستمرة فإن إعلان بطلان الشركة 

م تصحيح سبب البطلان، فإن الغير يحرم لعدم صحة تسجيلها يستتبع بطلان هذه العقود للمستقبل وليس بأثر رجعي. وإذا ت
)، .Loi 2003-7 du 1 mars 2003 art. 50 I (ratification)من المدونة التجارية:  L 235-3من التمسك ببطلان الشركة (

لدى وبالتالي فإنه يحرم كذلك من التمسك ببطلان تصرفه المعقود معها للمستقبل. وأما عن إكسابها الشخصية المعنوية 
   الشروع بتصفيتها فإن الغاية من ذلك تتمثَّل في تسهيل وفاء واستيفاء ما لها وعليها من حقوق.

اختلاف بين مفهوم الشركة المنشأة بحكم الواقع ومفهوم الشركة الفعلية في النظام القانوني  على الرغم من وجود
ويخضعهما لذات الأحكام. لذلك، فإن عليه أن يتبنَّى التفرقة بينهما في الفرنسي، إلّا أن المشرع الأُردني لا يفرق بينهما 

رة الواردة في قانون الشركات الأُردني لا تُعتَبأحكام شركة المحاص دد إلى أنالإشارة في هذا الص رالمفهوم والأحكام. وتجد 
ف أحكامها عن الأحكام الناظمة لذات الشركة والواردة في كافيةً لسحبها على الشركة المنشأة بحكم الواقع؛ بسبب اختلا

  بيانه. بقالمدونة المدنية الفرنسية كما س

بعد هذا التحليل لصحة وبطلان الشركة الفعلية في مواجهة الغير، فإنَّه يجدر بيان حكمها فيما بين الشركاء على اعتبار 
  هذا الصدد.  أن قانون الشركات لا يقول كلمته في

  المبحث الثاني: صحة الشركة الفعلية فيما بين الشركاء

قد يسارع البعض إلى الاستنتاج بأن الجزاء الذي يلحق بعقد الشركة غير المسجل هو البطلان المطلق بحسب 
ني القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأُردني، إلَّا أن الأحكام الخاصة بعقد الشركة الواردة في القانون المدني الأُرد

ة؛ ذلك أن الرجوع إلى الأحكام المخصصة للشركات في القانون المدني يفضي إلى حكم آخر يجدر تؤشر لغير هذه النتيج
  البحث.  تضاعيفالتوقُّف عنده فيما يلي من 

ة فبطلان الشخصية المعنوي ،إن الأخذ بالبطلان المطلق يؤدي إلى الخلط بين عقد الشركة والشخصية الاعتبارية للشركة
إذ إن الغرض من الاعتراف للشركة الفعلية بالشخصية الاعتبارية هو حماية الغير الذي  ؛يجب ألَّا يستتبع بطلان عقد الشركة

تعامل معها واطمأن لوجودها. فإذا لم تَعقِد الشركة أية تصرفات، فإن هذا الغير لا وجود له وبالتالي لا داعي لبطلان عقد 
 زاول الشركة نشاطها بعدطلق إذا لم تُطلان المه لا ضير من تطبيق البهناك من يرى أنَّهذا مع الإشارة إلى أن ( الشركة

)Taha, 1986, p.263( لة. وفي ذلكسجة، وليس عقد الشركة غير المة الاعتباريالذي ينعدم هو الشخصي وبذلك، فإن .
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) من القانون 241ة (الماد تُستخلَص هذه القاعدة من نص؛ إذ ن العقد شريعة المتعاقديناحترام للقاعدة القانونية القائلة بأ
"إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه  :هالتي تقضي بأنَّ الأُردني، المدني

وكذلك القاعدة القائلة بأن إعمال الكلام أولى من  ،)Jor. Civ. Law(".ا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانونإلَّ
"إعمال الكلام أولى من  :هعلى أنَّ تنص ردني، حيثُ) من القانون المدني الأ216ُة (وردت هذه القاعدة في الماد؛ إذ إهماله

  ون الحكم على عقد الشركة بالبطلان المطلق.". فمثلُ هذه القواعد تحول دإعمال الكلام يهمل رإهماله لكن إذا تعذَّ

وعلى فَرض أن الغير اختار أن يتمسك بوجود الشركة في مواجهته، فإن تصفية الحساب بين الشركاء لا تُسوى إلَّا بناءً 
كاء في مواجهة الغير. على عقد الشركة الذي جمعهم ابتداءً، مع الأخذ بعين الاعتبار أي تعديل يطرأ على مسؤولية الشر

ينبني على ذلك أن الذهاب إلى صحة عقد الشركة بين الشركاء أولى من الذهاب إلى بطلانه بالنظر إلى الفلسفة الكامنة وراء 
   السياسة التشريعية، وهو ما يستتبع انتفاء واستبعاد فكرة البطلان المطلق من أساسها.

) من 15هو صحتُه سواءً بالنَّظر إلى نص المادة ( -فيما بين الشركاء -يستخلص البحث أن الأصل في عقد الشركة 
) يجدها تتحدث عن البطلان بوصفه 15) منه. فالمدقِّق في نص المادة (4قانون الشركات أو حتَّى بالنَّظر إلى نص المادة (

لتسجيل في مواجهة الغير فقط، ولم تتطرق المادة المذكورة إلى بطلان العقد فيما بين الشركاء من قريبٍ أثراً مباشراً لعدم ا
أو بعيد، تاركةً مجالاً للقول بصحة العقد فيما بين الشركاء، كما تَركت المجال للفقه ليقول كلمته في هذا الصدد. يعزز هذا 

قانون الشركات تُشير إلى تمتُّع الشركة بالشخصية المعنوية بعد التسجيل، إلّا أنَّها لا تُشير إلى ) من 4التوجه أن المادة (
أن عدم التسجيل  -بمفهوم المخالفة-ما يجعل المحلِّل القانوني يستخلص منها مبطلان عقد تأسيسها إذا لم يحدث ذلك، 

، بما فيها الشركة ذات م يسري على جميع الشركات التجارية لا ريبيعني فقط انعدام الشخصية المعنوية، وهذا حك
  . المسؤولية المحدودة

إن السؤال المحوري الذي يسترعي الانتباه يتمثَّل في الآلية التي يجب توظيفُها في تصفية الشركة غير المسجلة. فهل 
  ؟ أم استناداً إلى الشكل الذي ظهرت به أمام الغير؟ أم غير ذلك؟ تُصفَّى استناداً إلى الشكل الذي أراده الشركاء فيما بينهم

دخولها في علاقات  إلىإن العلاقة بين الشركاء في الشركة الفعلية غير المسجلة تتحدد باعتبارها شركة تضامن بالنظر 
الذي ظهرت فيه في مواجهة الغير، وإنَّما مع الغير من عدمه. فإذا دخلت بعلاقاتٍ مع الغير، فلا يؤخذ بعين الاعتبار الشكل 

) من قانون الشركات، وتُسوى العلاقات فيما بين الشركاء على هذا 15تُعامل معاملة شركة التضامن تطبيقاً لنص المادة (

لا فيما يخص  البطلان ه لا داعي للحديث عن). أما إذا لم تدخُل الشركة في علاقاتٍ مع الغير، فإنَّالمطلب الأولالأساس (
، ويبقى بالتالي عقد تأسيسها صالحاً لحكم العلاقة بين الشركاء ولا فيما يخص عقد الشركة الوجود الاعتباري للشركة

   ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول: تسوية العلاقات فيما بين الشركاء في شركةٍ تعاملَت مع الغير 

ركة الفعلية في مواجهة الغير لا يؤثِّر على مسؤوليتها في مواجهة هذا الغير؛ إذ إنَّها إن الشكل الذي تظهر فيه الش
تُعامل كما لو كانت شركة تضامن إن ظَهرت بغير هذا الثوب. وبالتالي فإن العلاقات البينية للشركاء تُسوى على هذا 

) من 15غير أنَّها شركة تضامن في جميع الأحوال، على اعتبار أن المادة (الأساس. فالشركة الفعلية تُعتَبر في مواجهة ال
قانون الشركات ذاتُ تطبيق عام يطالُ جميع أشكال الشركات التجارية. بذلك، فإن العلاقة بين الشركاء تتعقَّد بحيثُ يمكن أن 

امن بينه وبين الشركة الذي تنص عليه هذه المادة. يجبر أحد الشركاء على أداء كامل ديون الشركة، وذلك بسبب التض
وتَظْهر بالتالي مسألة تسوية العلاقة بين الشريك الذي أوفى ديون الشركة وباقي الشركاء. وفي هذا السياق، فإن العلاقة بين 

ن صحيحة. ينبني على ذلك أنة هي شركة تضامى كما لو كانت الشركة المعنيالشريك الذي أوفى ديون الشركة  الشركاء تُسو
يحق له الرجوع على باقي الشركاء كلٌّ بنسبته المنصوص عليها في عقد الشركة. وإذا لم يحدد عقد الشركة هذه النِسب، 

  فإن الرجوع يكون بمقدار حصة كلِّ شريكٍ في الشركة.
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الشركة الفعلي هذا البحث لا يتبنَّى الرأي القائل بأن ة التي أرادها الشركاء ابتداءً.إنة تأخُذ شكل الشركة التجاري  وإن
جادلة بأنم بينهم. والقائل بذلك  القول بذلك يقود إلى المبرى على أساس عقد الشركة المة تُسوعلاقات الشركاء البيني

الغير. فلو كانت الشركةُ شركةً ذات مسؤوليةٍ يتوجب عليه أن يستدرك ويأخذ بالحسبان الشكل الذي ظَهرت به الشركة أمام 
محدودة، ولكنَّها ظهرت أمام الغير على اعتبار أنَّها شركة تضامن، فإن الشريك الذي أوفى بديونها يستطيع الرجوع على 

و أن الشريك الذي طالبه الشركاء بما أوفاه دون اعتبارٍ لتحديد المسؤولية الذي يتمتَّع به الشريك في الأحوال العادية. فل
الغير أدى مبالغ من الديون تتجاوز رأس مال وموجودات الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبار أنَّها لبست ثوب شركة 

فإن  ،التضامن، فإن بقية الشركاء يتحملون هذه الزيادة ويتقاسمونها فيما بينهم استناداً إلى الآلية المحددة في عقد الشركة
  لم تُوجد مثل هذه الآلية فبناءً على مقدار حصصهم في الشركة. 

خطورة الرأي القائل بأن الشركة التجارية تأخذ شكل الشركة التي أرادها الشركاء ابتداءً ينطوي على قدرٍ من و
غير كذلك على سبيل الخطورة حتى ولو ظَهرت أمام الغير على حقيقتها بأن كانت ذات مسؤولية محدودة وظهرت أمام ال

أنَّه لو ظَهرت الشركة في المثال المشار إليه على  . وينبني عليههذا الرأي منتَقَد ولا يوفِّر الحماية المنشودة للغيرالمثال. ف
نها حقيقتها (أي أنَّها شركةٌ ذات مسؤولية محدودة)، فإن مسؤولية الشركاء تجاه الغير تكون محدودة، بغض النظر عن كو

يعلَّل ذلك بأنَّه لم يقع مساس بالتوقُّعات المشروعة للغير. فمنذ البداية ظَهرت الشركة على قد فعلية تفتقر إلى التَّسجيل. و
(نظرية  ن عدم تسجيلها لا يفقِدها صفة تحديد المسؤولية بحسب النظرية المشار إليها أعلاهأأنَّها ذات مسؤولية محدودة، و

. فعندما رضِي الغير بالتعامل معها كان على علم بأنَّها محدودة المسؤولية ولم يمنعه ذلك Eid, 1969, p.115-116)مار، هي
بالتالي، فإن ضمان  ؛فلا مساس بحقِّه إذا ما تمسك بوجودها بالشكل الذي ظَهرت عليه عندما تعاملَت معه ،من التعاقُد معها

راً بموجودات الشركة الفعلية ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك حصص الشركاء التي لم تُقدم أو الجزء الغير يبقى محصو
  الذي لم يقدم منها.

على الرغم من أن هذا الرأي لا يمس التوقُّعات المشروعة للغير، إلَّا أن فيه تشجيعاً للشركاء على عدم الامتثال للقواعد 
التي توجب تسجيل الشركة. فعدم امتثالهم لواجب التسجيل لم يحرمهم من الاحتجاج بتحديد مسؤوليتهم إذا كانت القانونية 

الشركة من شركات تحديد المسؤولية. إن هذا التوجه يعتبر خُروجاً على المقاصد التشريعية التي تُقرأ وحدةً واحدة. 
   بالقدر الذي يطلَب فيه من الشركاء تسجيلُ شركتهم. طلوبةٌفحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة م

بموجب نص صريح يقضي بالمسؤولية غير المحدودة للشركاء بغض  ،لذا، يجادل البحث بأن تدخُّل المشرع الأُردني
قرار المراكز القانونية وحِفاظاً على يعتبر أمراً لا مفر منه، وذلك ضماناً لاست ،النظر عن الشكل الذي ظَهرت به الشركة للغير

وبالنسبة للشركاء فإن  شركة.ال مثل هذهحقوق الغير الذي يتعامل مع الشركة غير المسجلة وكذلك حقوق الشركاء في 
   تسوية العلاقات بينهم تكون بنسبة مساهمة كل منهم في الشركة من حيث المبدأ.

  ين الشركاء في شركةٍ لم تتعامل مع الغير المطلب الثاني: تسوية العلاقات فيما ب

عقد الشركة هو  على أن كالتشريع الجزائري الذي ينص ،ةلاف ما هو عليه الحال في بعض التشريعات العربيعلى خِ
عقد رتّب بطلانه على غيابها يتطلَّب الكتابة بامتياز شكلينه يتطلَّب )، لا بل إمن القانون المدني الجزائري 418المادة (وي

 Lounas, and( )من القانون التجاري الجزائري 545المادة ( لعقدها ويرتَب بطلانها على انتفائها ةالرسمي الكتابة

Belaissaoui, 2022, p.249بطُل عقد تأسيسها)، فإلات مع الغير لا يل ولم تدخُل في تعامجالشركة التي لم تُس بحسب - ن
، إنَّما تبطُل شخصيتها المعنوية، وذلك في حال كان إطار التحليل مقصوراً على قانون الشركات. ففي هذه - التشريع الأردني

علاقات تُسوى الحالة، لا توجد على الِمحك إلَّا حقوق الشركاء أنفُسهم. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: هل 
) من قانون الشركات؟ أم استناداً 15شركة غير المسجلة كما يفهم من نص المادة (الشركاء البينية استناداً لبنود عقد ال

الحكم على أن وتجدر الإشارة إلى ) من ذات القانون؟ 4لبنود عقد الشركة غير المسجلة كما يفهم من نص المادة (
الي فإنه لا يكتب لها الاستمرار فيما بين الشركاء الشخصية المعنوية للشركة بالبطلان يقود إلى ضرورة تصفيتها، وبالت



 47         الحديدي والناصر
 

أنفسهم، فيجب أن تزول مثل هذه الشركة من الوجود ما لم يسو وضعها فيما يتعلَّق بالتسجيل، مع فعالية عقدها وترتيب 
  آثاره خلال هذه الفترة الزمنية المؤقتة. 

استناداً إلى الاتفاق المبرم بينهم في ظل تطبيق نص المادة  قد يقال بأن العلاقات فيما بين الشركاء يجب أن تُسوى
) من قانون الشركات، على اعتبار أنَّها ذات تطبيق عام. فالبطلان المشار إليه فيها يطالُ وجودها الاعتباري كما يطالُ 15(

ه لا يطال عقد تأسيسها. وكذلك فإن الحكم الاتفاقات التي أبرمها الغير معها إن وجدت وإن طَلَب هذا الغير بطلانها، ولكنَّ
) من قانون الشركات، والذي يقضي بحِرمان الشركاء من تحقيق أي مكاسب جراء التخلُّف عن 15الوارد في نص المادة (

فتسوية  ؛مالتقيد بإجراءات تسجيل الشركة، لا يحول دون تصفية الشركة بينهم استناداً إلى عقد التأسيس الذي يجمعه
الحقوق والالتزامات فيما بين الشركاء في الشركة الباطلة لعدم التسجيل لا يعتبر من قَبيل الفائدة التي يجب أن يحرم 
الشركاء منها بمقتضى النص؛ إذ المقصود بالفائدة في هذا المقام هو الاحتجاج على الغير بوجود الشركة غير المسجلة، ولا 

الحقوق بين الشركاء بالاستناد إلى عقد التأسيس الذي يربطهم ببعضهم البعض. هذا مع الإشارة إلى أن تنصرف إلى تسوية 
   ) لا يجد طريقَه للتطبيق لانتفاء عِلَّته بسبب عدم دخولها في علاقاتٍ مع الغير.15التضامن المنصوص عليه في المادة (

م تسوى استناداً إلى عقد الشركة الموقَّع بينهم بصرف النَّظر عن شكلها. فإن العلاقات فيما بين الشركاء أنفُسه وعليه
) من قانون الشركات يقضي ببطلان الوجود الاعتباري للشركة 15يقود هذا إلى نتيجةٍ مفادها أن الحكم المدرج في المادة (

ب على الوجود الاعتباري للشركة دون عقد تأسيسها. فقط كما تكشف من قبلُ. وهذا يجعله بطلاناً ذا طبيعةٍ خاصة ينص
المحكمة لا تستطيع إثارته من تلقاء  لأن ؛طلقاًطلاناً مة الشركات ليس بطلان في مادالبن "إوقد علَّق بعضهم على ذلك قائلاً 

). وفي ذلك Fattahi and Ben Azouz, 2018, p.98( "الغير يستطيع أن يتمسك به لأن ؛اًنسبي طلاناًه ليس بنفسها، كما أنَّ
أن المشرع رتب البطلان على  الشركات  قانون من (15) المادة نص ونجد أن المستفاد منتقول محكمة التمييز الأردنية "

ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة  ،عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل
الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن 

ه إلى اعتبار ذلك لذا يحملهم المشرع المسؤولية عن ضمان أي ضرر يترتب على عدم التسجيل أو ينشأ عنه، وقد ذهب الفق
   .)Jor. Cassation, civil, No. 2308/2023( "الشركة الفعلية كقاعدة عامة شركة تضامن ما لم يثبت غير ذلك

) من قانون الشركات ليست ذاتُ تطبيق عام، فإن بقية نُصوص قانون الشركات لا 15بأن المادة ( المجادلة إن تمت أما
الوصول إلى إجابةٍ حول آلية تسوية العلاقات بين الشركاء في شركةٍ غير مسجلةٍ ولم تدخُل في في  –بشكل مباشر–تُسعف 

  علاقاتٍ مع الغير. بالتالي، فإن باب الاجتهاد يفتَح للبحث عن تلك الإجابة. 

خلَص منها يصيب الشخصية ) من قانون الشركات، فيمكن القول بأن البطلان الذي يست4عند الالتفات إلى نص المادة (
الاعتبارية للشركة لا عقد تأسيسها. فهذه الشخصية لم ولن توجد بما أن الشركة لم تُسجل ولم تُجر لحسابها أية تصرفات 

تبار عقد مع الغير. وبما أن البطلان يحتاج إلى نص يقرره، فإن انعدام مثل هذا النص في قانون الشركات يقود إلى اع
كم الوارد خالفة للحإذ يستنتج ذلك بمفهوم الم ،الشركة صحيحاً، وانحسار مفهوم البطلان بسلب الشركة شخصيتها المعنوية

إ. الأُردني ) من قانون الشركات4ة (في المادة  نطلان الشخصيب دود؛ إذ إنر في أضيق الحطلان يجب أن تُفسنُصوص الب
الاعتبارية فقط دون عقدها يعتَبر أضيق من بطلان الشخصية الاعتبارية وعقد التأسيس في ذات الوقت. فلا بد من الأخذ 

  بالتفسير الضيق. 

ي يحدد ما للشركاء وما عليهم، وإنَّما يطال الشخصية الاعتبارية للشركة. بذلك، فإن البطلان لا يطال عقد الشركة الذ
الأرباح  لذلك ذهب القضاء المصري إلى أن ؛الأمر الذي لا يحول دون تسوية العلاقات بينهم على أساس عقد الشركة

قة خِتحقِّالمع بناءً على اتفاق الشركاء في علال وجود الشركة الفعليالتأسيس قد ة توز)Cassation, no. 16135, 1984( .
والقاعدة في هذا الخُصوص معلومةٌ مشهورة، فهي تقضي بأن "العقد شريعة المتعاقدين". وبما أن الغاية من التسجيل هي 

الشركة س حماية حقوق الغير، لا حماية حقوق الشركاء التي تُحفَظُ بعقد التأسيس، فلا طائل من تقرير بطلان عقد تأسي
)Qahmos, 2021, p. 402.(  
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تجدر الإشارة إلى أن الفُقهاء الفرنسيين عند تحليلهم لأحكام القانون الفرنسي يميزون بين بطلان الشركة كشخصيةٍ 
تشريع الأُردني، . بالتالي، فإنَّه لا يصعب التسليم بهذا الرأي في ال)Charverit, 2009, p.106(الشركة اعتباريةٍ وبطلان عقد 

وذلك في ظلِّ ورود إشاراتٍ ضِمنيةٍ في نُصوص قانون الشركات تُفرق بين بطلان الشركة كشخص معنوي وبطلان عقد 
بول الفقه العربي لهذه توحي بقُ هناك إشاراتٌ( ) منه4) من قانون الشركات ونص المادة (15الشركة، لا سيما نص المادة (

   .)Ibrahim, 2022, p.65: (ظرنا. الفكرة

يمكن قلب هذا التحليل السابق رأساً على عقب إذا ما أُدخلت نصوص القانون المدني في الحسبان. فهذا القانون 
  يحتوي على أحكام مباشرةٍ وأكثر تفصيلاً بخُصوص الشركة الفعلية، والتي يجد البحث لزوم التوقُّف عندها. 

  الفصل الثاني: مقاربة القانون المدني لمسألة الشركة الفعلية: من التسجيل إلى التكوين مروراً بالكتابة 

اتبع المشرع المدني الأُردني، في وضعه للأرضية القانونية لعقد الشركة المنهج السليم، الذي يسوقه البحث، لجهة 
لشركة للشخصية المعنوية من جهةٍ أُخرى. فقد أقر القانون المدني للشركة التمييز بين عقد الشركة من جهة واكتساب ا

بها على الغير إلَّا بعد تمام  يتِح الاحتجاج، إلَّا أنَّه لم )Jo. Civ. Law, Article 583/1(تكوينها بالشخصية الحكمية بمجرد 
ب معه البحث في أحكام التخلُّف عن تسجيل الشركة في القانون ، الأمر الذي يتوجJo. Civ. Law, Article 583/2((تسجيلها 

، إلَّا )Jordanian Civil Law, Article 584/1(الشركة ). وقد اشترط المشرع المدني الكتابة في عقد المبحث الأولالمدني (
 )Jo. Civ. Law, Article 584/2(أنفُسهم ء أنَّه فصل في أثر تخلُّف هذه الكتابة سواءً في مواجهة الغير أو فيما بين الشركا

  ).المبحث الثاني(

  في القانون المدني الأُردني: بين التكوين والتسجيل المبحث الأول: اكتساب الشركة للشخصية المعنوية

تكوينها. وبما أن تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، أو كما يسميها القانون المدني الشخصية الحكمية، بمجرد 
 الشركة في نهاية المطاف عقد، وبما أن الشخصية المعنوية تُكتسب بالتكوين، فإن أول وِجهةٍ يولّى إليها هو حكم القانون

ة للعقد والذي يمربط الفرس في هذا المقام هو الاتفاق على كافَّالمدني الأُردني في تنظيمه للأحكام العام ة المسائل عتبر أن
. والمسائل الجوهرية في هذا المقام هي الشروط الموضوعية الخاصة )Jo. Civ. Law, Art. 100( الجوهرية الخاصة بالعقد

  التي تمت الإشارة إليها في متن ومقدمة هذا البحث.

ضمصريح ي نه قانون الشركات أو حتَّى القانون لم يختر المشرع الأردني أن يقطع الطريق على كل اجتهادٍ بموجب نص
رنة، المدني يحدد بمقتضاه اللحظة التي تتكون بها الشركة؛ بل تَرك ذلك للقواعد العامة. وقد تجاوزت الأنظمة القانونية المقا

أو منذ -لتوقيع على عقد التأسيس ومنها الفرنسي، توجه المشرع الأُردني. بحسب النظام الفرنسي، فإن الشركة تتكون منذ ا
تدعو للاكتتاب العام. التكوين بحسب النظام القانوني عقد الاجتماع التأسيسي إذا تعلَّق الأمر بشركات المساهمة التي 

ثالثة . ويستخلَص هذا الموقف من الفقرتين ال)Charverit, 2009, p.106( المعنويةالفرنسي لا يعني تمتُّع الشركة بالشخصية 
   -:) من المدونة التجارية؛ إذ تنص الفقرة الثالثة على أنَّهL 225-8والرابعة من المادة (

ولا  تبتُّ الهيئة العامة التأسيسية فيما يتعلّق بتقييم الحصص العينية ومنح الامتيازات الخاصة [للشركاء أو لغيرهم]."
الواجب تغطيته إلا بإجماع جميع المشاركين في الاجتماع. وفي حالة يجوز تخفيضها [أي الحصص العينية] من رأس المال 

عدم وجود موافقة صريحة من مقدمي هذه الحصص والمستفيدين من المزايا الخاصة يجري ذكرها في محضر الاجتماع 
 :Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification), et modifié par(حول هذا التقييم، فإنه لا يتم تأسيس الشركة"

Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31.) (ةؤلِّفين للنص الفرنسي إلى اللُّغة العربيترجمة الم.(   

) منه التي تتضمن حكماً R 210-7يستخلَص ذات الموقف أيضاً من النظام المقنَّن في مدونة التجارة، وتحديداً المادة (
ة لشركة بالأعمال التي تمت لحساب الشركة يجب عرضه على الشركاء في اجتماع الهيئة العامة التأسيسي مفاده أن بياناً

  إذ يفهم من كل ذلك أن الشركة تتكون بانعقاد هذا الاجتماع.  ؛المساهمة حتَّى تفصل هذه الأخيرة فيها
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ذلك ي ة المحدودة، فإنة (بالنِّسبة للشركة ذات المسؤوليالماد ستخلَص من نصR 210-5 من مدونة التجارة التي (
   - تتضمن الحكم بأنَّه:

"عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يعرض بيان بالأعمال التي تمت نيابةً عن الشركة الجاري تكوينها على 
نهم إلى أن الالتزام سيترتّب على الشركة في الشركاء قبل التوقيع على عقد الشركة ونظامها الأساسي، مع لفت انتباه كل م

حال إقراره. وهذا البيان يرفق بعقد الشركة ونظامها الأساسي، ويترتب على توقيعه تحمل الشركة لتلك الالتزامات عند 
المؤلِّفين ترجمة ) (.Décret no 2007-431 du 25 mars 2007 JORF 27 mars 2007( قيدها في سجل التجارة والشركات"

  .)للنص الفرنسي إلى اللُّغة العربية

 ينبني على ذلك أن تكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتزامن مع التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

 يترتَّب عليه أن عوداً على التشريع الأُردني، يجادل البحث أن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية بمجرد التكوين لا
يكون الاتفاق أو العقد مكتوباً أو مسجلاً في القانون الأُردني. يترتَّب على ذلك أن تكوين الشركة له خُصوصيةٌ في التشريع 

كاء على تكون من الَّلحظة التي يتَّفق فيها الشرت يالمدني الأُردني من ناحية أثره في اكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية؛ فه
   المسائل الجوهرية فيها.

بناءً على خُصوصية مفهوم التكوين وتطبيقه على الشركات، يمكن الركون للاستنتاج أن عقد الشركة التجارية المتكونة 
عتبر موجوداً ويؤدي بمجرد الاتفاق على عناصره الأساسية بين الشركاء، ي -وضِمناً غير المسجل -والذي لم يثبت بالكتابة

) من قانون الشركات يقتصر في تطبيقه على شركتي التضامن 15ذلك أن نص المادة ( إلى تَولُّد الشخصية المعنوية للشركة.
والتوصية البسيطة. أما باقي الشركات التجارية فلا بد من الرجوع بشأنها إلى حكم القواعد العامة الواردة في القانون 

   ني.المد

ن ضرورة توقيع طلب تسجيل تضم/و) من قانون الشركات الم7ة (ب الوارد في المادتطلَّالم وتجدر الإشارة إلى أن
حامين اً وجواز ذلك أمام كاتب العدل أو أحد المه خطيضفولمراقب أو من ياالأساسي أمام  الشركة وعقد تأسيسها ونظامها

ردني. فهذا الأخير لم وليس شرط انعقاد في التشريع الأُ الكتابة في عقد الشركة شرط إثباتٍ زاولين، يدعو إلى اعتبارالم
ة على صادقة الرسميل بالمتمثِّة. فإذا تخلَّف هذا الإجراء المبه هذه المادراعاة الشكل الذي تتطلَّب جزاءً على عدم ميرتِّ

ا لإتمام التسجيل سبقاً ضروريل شرطاً متسجيل الشركة في سجل الشركات؛ إذ يشكِّ ه يستحيل أن يتمفإنَّ ،كتابة عقد الشركة
) لم تقض ببطلان عقد الشركة 15والمادة  7والمادة  4فالنصوص الواردة في قانون الشركات (المادة  في هذا السجل.

نوية للشركة التي لم يثبت عقدها كتابةً وإنما قضت ببطلان الشخصية المع ،كجزاء على تخلّف كتابة أو تسجيل عقد الشركة
أو لم يجر تسجيله. كما أن نصوص القانون المدني الأردني تقود إلى ذات النتيجة؛ إذ إن تخلّف الكتابة لا يمنع الغير من 

ن الشركاء ) من القانون المدني والتي تُمك584ّالاحتجاج بوجود الشخصية المعنوية للشركة. وأما ما ورد في نص المادة (
ن شرط الكتابة للإثبات لا للانعقاد؛ ذلك أن العقد انعقد إمن طلب عدم صحة عقد الشركة غير المكتوب، فإنه لا يقدح بقولنا 

ورتَّب آثاره حتى اللحظة التي يقيم فيها الشريك الدعوى ويطلب من القاضي أن يقرر عدم صحته. فيسري عدم صحة العقد 
الأمر الذي يعني أنه كان صحيحاً حتى إقامتها. فعدم الصحة الذي يقضي به المشرع الأردني هو  من تاريخ إقامة الدعوى،

فإن الحكم  أقرب إلى فسخ عقد الشركة منه إلى البطلان. وبهذا المعنى فقد قضت محكمة التمييز الأردنية عندما قالت "
عقداً غير صحيح تسري آثاره من تاريخ إقامة تلك  باعتبارهبناءً على طلب المدعي  [عقد الشركة] بإلغاء وفسخ العقد

به شرط الكتابة يتطلَّو .)Jor. Cassation, civil, No. 3570/2010" (مدني )584/2(الدعوى بصريح النص الوارد في المادة 
أيضاً المشر1835ة (ع الفرنسي في المادمن الم (دوةنة المدني، ويجب أن يكون عقد الشركة ونظامها  :هعلى أنَّ والتي تنص"

الأساسي مكتوبين. ويحدد فيهما، بالإضافة إلى مساهمات كل شريك، شكل الشركة والغرض منها واسمها ومركزها الرئيسي 
ورأس مالها ومدة الشركة وطرائق عملها. يمكن أن يورد في عقد الشركة ونظامها الأساسي سبباً لوجودها يشتمل على 

ة لتي تعتمدها الشركة وتسعى لمراعاتها من خلال تخصيص الوسائل اللازمة لقيامها بنشاطها". وقد أشارت المادالمبادئ ا
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طلان على انتفاء لم تُرتّب الب حيثُ ،ةشرط صح توليس الكتابة هي شرط إثباتٍ إلى أن من المدونة المدنية )1844-10(
   الكتابة.

تي جاء بها القانون المدني الأُردني آثار ينبغي التوقُّف عندها؛ ذلك أن التكوين له الأثر على أن لخُصوصية التكوين ال
الكامل بين الشركاء أنفسهم من جهة وجود وكينونة الشخصية المعنوية. وبذلك، فإن شخصية الشركة يحتج بها على 

ت ذلك أن الشركة تستطيع أن تُطالب الشريك الذي لم يؤد الشركاء ولو لم تُستوف إجراءات التسجيل والنشر. من تطبيقا
  حصته أو جزءاً منها بتقديمها ولو قضائياً. كما أن الشريك يستطيع مقاضاة الشركة لأنَّها لم تؤد له الأرباح التي يستحقُّها.

بالهيئة التي ظَهرت بها ه الشخصية تكون موجودةً أما فيما يخُص الشخصية الاعتبارية للشركة المكونة والغير، فإن هذ
أن يتمسك بوجود شخصيتها الحكمية إن دعته مصلحته لذلك، وإلّا فلا. فإن تناقضت مصلحة  هذا الأخيرإن أراد  أمام الغير

ات التي أجراها الشركاء أو الغير مع وجود الشخصية المعنوية للشركة وأنكرها، فله ذلك. كما له إلزام الشركة بالتصرف
أحدهم معه لحسابها من خلال تمسكه بوجودها. ذلك أن تمكين الغير من الاحتجاج بوجود الشركة يعني أنَّه اختار إلزامها 

في  بتنفيذ الالتزامات التي ترتَّبت عليها. قد تتمثَّل المصلحة التي يجنيها الغير من بقاء الشركة في أنَّه يحظى بالأولوية
التنفيذ على موجوداتها مقارنةً بدائني الشركاء الشخصيين. ولكن إذا تمسك الغير بوجود الشركة الفعلية، فإن ظاهر نص 

) من القانون المدني يقود إلى اعتبارها الشركة التي أرادها الشركاء ابتداءً، فهو يتمسك بها كما هي، ولا 583المادة (
و إلى معاملتها كشركة تضامن أو شركة مدنية. فتطبيق المادة المشار إليها يؤدي إلى وجود الشركة يوجد في النص ما يدع

: سبيل المثال نظر علىا يتبنّى هذا الموقف، عربي فقهناك (هلها بشخصيتها الاعتبارية وفي الشكل الذي أراده الشركاء 
Hamouda, 2021, 571)(مسؤول ة. . بالتالي، فإنة الشركاء تكون محدودةً إذا كانت الشركة من شركات تحديد المسؤوليي

هذا مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الشكل الذي ظهرت به إزاء الغير. فلو اختلف شكلُها المنصوص عليه في عقد تأسيسها 
  عن الشكل الذي ظَهرت به في مواجهة الغير، اعتُمد هذا الأخير.

يجوز للشركة أو الشركاء الاحتجاج على الغير بوجود الشخصية الاعتبارية للشركة المكونة غير المسجلة. على أنَّه لا 
يعني هذا عدم قُدرة الشركاء على رد دعاوى الغير التي تَستهدِف شخوصهم فيما لو تمسك هذا الغير بانعدام الشخصية 

ودها فعلاً، وقرر الرجوع على الشركاء بشخوصهم لتعويضه عن الضرر اللاحق به جراء المعنوية للشركة، وبالتبعية عدم وج
تفق بطلان العقود المبرمة معها بالتبعية لانعدام الشخصية المعنوية. يأتي ذلك بغض النَّظر عن طبيعة الشركة التجارية التي ا

ون هذه الشركة ذات مسؤوليةٍ محدودة، ولكن يسأل الشركاء عن تعويض الشركاء على إنشائها في عقد التأسيس. فقد تك
الضرر اللاحق بالغير مسؤوليةً غير محدودة. وهذه المسؤولية تكون تضامنيةً إذا كانت الشركة تجارية، تطبيقاَّ لنص المادة 

  ) من قانون التجارة.53(

في مواجهة الغير لا يقع قانوناً إلَّا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر إن الاحتجاج بشخصية الشركة الاعتبارية 
المقررة قانوناً؛ إذ لا يستطيع الشركاء أن يفْرضوا على الغير وجود الشركة التي لم تُسجل. لكن عدم التسجيل لا يمنع الغير 

  سبقت الإشارة. من التمسك بوجود الشركة إذا كان ذلك يصب في مصلحته كما

 لازم من الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين كتابة عقد الشركة وتسجيله. فكتابة عقد الشركة هو إجراءٌ سابق دلا ب
  كتابة عقد الشركة يجدر بيانها في المبحث التالي.  عدم لتسجيلها. وقد رتَّب المشرع الأُردني آثاراً هامة على

  ف كتابة عقد الشركة في القانون المدني الأُردني المبحث الثاني: تخلُّ

سبقَت الإشارة إلى أن تخلُّف كتابة عقد الشركة يؤدي إلى تَبعاتٍ قانونية غاية في الأهمية يرتِّبها القانون المدني. 
ةٍ في ذات الوقت، بحسب ) من هذا القانون يجد أن شرط الكتابة هو شرط إثباتٍ وشرط صح584فالمتمعن بنص المادة (

) من هذه المادة على أنَّه: "إذا لم يكن العقد مكتوباً فلا يؤثر 2فقد نصت الفقرة ( ؛الموقف الذي يتَّخذه الشخص المعني
ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلّا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا 

  .العقد من تاريخ إقامة الدعوى" على
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وعليه، يستطيع الغير أن يتمسك بوجود الشركة إذا كان ذلك يصب في مصلحته على الرغم من انعدام الكتابة. كما له 
يل أن يتمسك ببطلانها إذا كان ذلك أحفظَ لمصلحته. فيكون العقد بالنسبة إليه صحيحاً تارةً، وباطلاً تارةً أُخرى، وذلك بتفع

(وهناك جانب من الفقه يرى بأن على المشرع أن يتدخَّل ويضع نصاً يقوم بموجبه مصلحته هو مدى تحقيق  - معيارٍ واحدٍ 
  .)(Al-Atain and Khalaf ,2015, p. 359  بتحديد مدة لرفع دعوى البطلان وعدم ترك ذلك للقواعد العامة

غير -ن في آن معاً. فإن تمسك الغير بانعدام وجود عقد الشركة ليس للغير أن يتمسك بالصحة والبطلا هعلى أنَّ
فلا  -وضمناً تخلَّف التسجيل-باعتباره شرط صحة، فإنَّه يكون قد اختار أن يتمسك ببطلان الشركة لتخلُّف الكتابة  -المكتوب

ليه لصالحها والتمسك بصحتها في ذات الوقت يستطيع هذا الغير التمسك ببطلان الشركة لكي ينفك من الالتزام المترتِّب ع
لإجبارها على تنفيذ الالتزام المترتِّب عليها لصالحه. ويكون له التمسك ببطلان الشركة من وجهين: أولهما تخلُّف الكتابة 

 .حة عقد الشركة غير المكتوبوثانيهما تخلُّف التسجيل. أما عند اعتباره شرط إثباتٍ، فإن الغير يكون قد اختار التمسك بص
لا يكون له أن يتمسك بوجودها لإلزام أحد الشركاء بتقديم حصته وأن يتمسك في ذات الوقت ببطلانها لكي يترتَّب غير أنه 

  .)Eid, 1969, p. 114( عليه بطلان رهن كان قد رتَّبه مدير الشركة على مال من أموالها

هذا المقام هو كيفية الإثبات من جهة الغير. في معرض الإجابة على هذا التساؤل، فإن السؤال الذي قد يطرح في 
) من 53للغير أن يثبت وجود الشركة بكافَّة وسائل الإثبات. فعندما يكون موضوع الشركة تجارياً فإن اللجوء إلى المادة (

عتبر سائغاً وفي محلِّه. ولا يختلف الحاً؛ إذ يصعب الادعاء والحالة هذه قانون التجارة يكم في حال كان موضوع الشركة مدني
 Jordanian Evidence Law, Article(الكتابة بقاعدة أن الالتزامات المدنية التي تزيد عن مائة دينار تُثبت من خلال 

28/1/A( تكليف الغير بإثبات عقد الشركة غير المكتوب أساساً من خلال ستحيل. ذلك أنعتبر ضرباً من المفضلاً  ،الكتابة ي
 وأ عن أن عقد الشركة يعتبر في مواجهة الغير واقعةً ماديةً يجوز إثباتُها بكافَّة الطرق، لا فرق في ذلك أن يكون العقد مدنياً

  تجارياً.

صطلحات؛ إذ إنالشركاء في شركةٍ غير مكتوبةٍ قد يكونون  في النظام القانوني الفرنسي، فإنَّه يجب التمييز من حيثُ الم
واعين بوجودها وتعمدوا عدم كتابتها. كما قد يكونون غير واعين بوجودها ولم يكتبوها بسبب ذلك، فتُسمى في الحالتَين: 

هة "شركة منشأة بحكم الواقع"؛ فهذه الشركة تنتج في بعض الأحيان عن سلوك أشخاص يتعاملون فيما بينهم وفي مواج
. أما الشركة الفعلية، فهي شركةٌ قد سبقCharverit, 2009, p.1571( (تماماً الغير كشركاء حقيقيين دون أن يعوا ذلك 

تسجيلها، إلَّا أن هذا التسجيل لم يجر حسب الأُصول، فقد يكون هناك خطأٌ ارتُكب أثناء تسجيلها أدى لبطلانها، يستوي في 
. الأُولى لا تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية، في حين أن الثانية تتمتَّع بها بالقدر )Bamdé, 2016(مقصود غير كَونه مقصوداً أم 

   .الفرنسية ةنة التجاريدو) من المL 237-2ة () والمادL237-1ة (الماد بحسب اللازم لتصفيتها

خدم مصطلح "الشركة الفعلية" للدلالة على الشركة "المنشأة بحكم تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفرنسية لا زالت تست
) الذي يستخدم مصطلح "الشركة المنشأة بحكم الواقع". فهذا الاصطلاح 1978الواقع"، رغم التعديل التشريعي لعام (

كاء دون توفر الوعي الكامل الأخير هو المصطلح القانوني الذي يجب توظيفه عند الحديث عن الشركة التي توجد بين الشر
 ا أنكم الواقع على الشركة التي لا يعي الشركاء تماماً بوجودها. إلَّنشأة بحن يقصر مفهوم الشركة المناك مه. وبوجودها

 )،Tosi, 2002, p. 141( ن وشركة التوصية البسيطة في التشريع الفرنسيم شركة التضامنظِّهذا الطرح يتجاهل الأحكام التي تُ
تضامن أو شركة توصية  المعنية شركة شركةالإغفال عملية التسجيل نهائياً على الرغم من الوعي بوجودها، في حال كانت ف

. ويلاحظ أن التشريع الأُردني لا يتبنَّى التفرقة بين )Charverit, 2009, p.1571(بسيطة يؤدي إلى اعتبارها شركة فعلية 
ها. فكلُّ شركةٍ غير مكتوبة أو غير مسجلة تُعتبر شركةً فعليةً في هذا التشريع، لا فَرق بين أن يعِي المصطلحات المشار إلي

وقد قُضي بأن وجود شراكة بين شخصين  الشركاء وجودها من عدمه وبين تسجيلها تسجيلاً معيباً يؤدي إلى بطلانها.
من صافي أرباح أي مشروع يقوم بجلبه تُعتبر شركة  (%45) بنسبةانحصرت في المشاريع التي يجلبها أحدهما للآخر فقط و

  ).Jor. Cassation, civil, No. 1184/2023فعلية (
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تطبيقاً للشركة المنشأة بحكم  –في غالب الأحيان–يمكن القول بأن الشركة غير المكتوبة في التشريع الأردني تُعتبر 
سي. فعندما يكون الشركاء غير واعين بالشركة التي بينهم، فإنَّه من الطبيعي ألَّا الواقع المعروفة في النظام القانوني الفرن

يكتبوها؛ فوعيهم بها يكون دافعاً لكتابتها، ذلك أن إغفال كتابة الشركة يجعل الشركاء في موقفٍ ضعيفٍ في مواجهة الغير. لا 
بيانه. لذا فإنَّه يصعب تصور تعمد الشركاء إغفال كتابة بل يجعلهم في موقفٍ ضعيفٍ في مواجهة بعضهم البعض كما سيأتي 

الشركة في التشريع الأُردني. ويلاحظ أن حكم هذه الشركة في هذا التشريع الأخير يختلف اختلافاً بيناً عن حكمها في 
الفرنسي لأنها تخضع لذات أحكام  ؛ فالشركة المنشأة بحكم الواقع لا تتمتع بالشخصية المعنوية في التشريعالتشريع الفرنسي

شركة المحاصة. إذ إن المشرع الفرنسي يجعل الشركاء فيهما مسؤولين عن التزاماتهما دون أن يعترف بالشخصية المعنوية 
   .(انظر نهاية المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث) لهما.

هر في أحوال متنوعة خُصوصاً بمناسبة النشاطات التجارية. إن الشركات المنشأة بحكم الواقع متعددة، ويمكن أن تظ
ناسبة الاستغلال المشترك لمؤسسة تجارية بواسطة الأزواج أو أقارب من الدرجة الأُولى أو الأصدقاء. كما بمفهي تُلاحظ 

متياز وعقد المقاولة، إذ تنشأ تنشأ مثل هذه الشركات عند تغيير طبيعة عقود أُخرى كعقد العمل وعقد القرض وعقد الا
  . )Charverit, 2009, p.1571(واقعيين الشركة بحكم الواقع عند تحول المتعاقدين بشكل تدريجي إلى شركاء 

) من قانون 584/2على أن الشركة غير المكتوبة تكون تحت خطر طلب بطلانها بواسطة أحد الشركاء. فنص المادة (
ي واضح في هذا الحكم؛ فقد قضت بأنَّه: "... أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلّا إذا الشركات الأُردن

طلب أحدهم اعتباره غير صحيح، فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى". فإن قدر أحد الشركاء أن ليس من 
بتقديم حصته على سبيل المثال، فإن له أن يطلب تقرير بطلانها من  لأنَّه لا يرغب-مصلحته الاستمرار في شركة غير مكتوبةٍ 

  القضاء. أما لو لم يطلب أي من الشركاء ذلك، فإن مطلع الحكم المشار إليه قد قرر صحة الشركة في مثل هذه الحالة. 

ء للقضاء إلى تاريخ إقامة الدعوى وليس بعد أن يلاحظ أن المشرع الأُردني قد أرجع البطلان الذي يرفعه أحد الشركا
طلان العقد ب على أن في ذلك دليلٌ. فيقضى به، وكذلك فإنَّه قد قرر صحة الشركة في الفترة السابقة على رفع دعوى البطلان

لَه المعغير المكتوب فيما بين الشركاء لا يتعلَّق بالنظام العام؛ إذ جشرفاً علىقِّتوع م مكن للقاضي طلب أحد الشركاء ولا ي
. هذه الصحة التي قررها المشرع الأُردني في الفترة السابقة على رفع )Diablo,2020, p.237(نفسه لقاء م به من تِأن يحكُ

  الدعوى لا تتعلَّق بحق الغير الذي له التمسك بالصحة والبطلان بحسب مصلحته. 

قصد من هذا النص إقرار صحة قِسمة موجودات الشركة التي يتراضى عليها الشركاء في شركةٍ لعلَّ المشرع الأُردني 
قَغير مكتوبةٍ واعتبارها نافذةً في حقِّهم إذا وطلان الشركة من القضاء. فإذاعم ت قبل أن يطلُب أحد الشركاء بالطلب بعد  قُد

لطلب البطلان محلٌّ. أما إرجاع أثر البطلان إلى تاريخ إقامة الدعوى، فقد أن انحلَّت الشركة وتم توزيع موجوداتها، فلا يبقى 
من إجراء قِسمة موجودات  –الذي يرى بأن عقد الشركة غير المكتوب مجحفاً بحقِّه–يكون القصد منه تمكين الشريك 

بحسب القانون -الشركة الفعلية فاء. الشركة بحسب القواعد العامة، وليس بحسب الاتفاق غير المكتوب الذي يلزم الشرك
يمر عقدها بمرحلتين: المرحلة الأولى، وهي مرحلة الصحة التي يعتبر خلالها العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره  - المدني الأردني

ركة وفقاً من لحظة التعاقد سواء أكان مكتوباً أم لا إلى لحظة المطالبة بالبطلان، وبالتالي سيصار إلى قسمة موجودات الش
للشروط العقدية؛ والمرحلة الثانية، وهي مرحلة البطلان التي تبدأ من إقامة الدعوى إلى صدور الحكم، وبالتالي يصار إلى 

 تطبيق القواعد العامة بقسمة موجودات الشركة لا وفقاً للشروط العقدية. 

في عقد الشركة غير المكتوب، فإن أفضل حل يمكن  إلَّا أنَّه في حال اختلاف الشركاء حول مضمون البنود المتَّفق عليها
ى أموال صفَّ"فتُ، اللجوء إليه يتمثَّل في تمكينهم من طلب بطلان العقد، وبالتالي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقُد

ل شريك حصته التي الشركة وتقسم بين الشركاء كما لو لم يكن هناك عقد بينهم، أي باتباع أحكام الشيوع، فيسترد ك
قدمها، وتوزع الأرباح والخسائر بينهم بنسبة الحصص وبغير التفات إلى الشروط الواردة في العقد الذي حكم 

  .)Shafiq, 1967-1968, p. 173(ببطلانه"
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يخلُص البحث في ذلك إلى أن التنظيم الوارد للشركة الفعلية في القانون المدني الأُردني يعتبر ناقصاً ومليئاً 
في بعض  ناك إشاراتٌ(هالغير بالإشكاليات. على رأس هذه الإشكاليات إقرار الشخصية المعنوية للشركة في حال تعاملَت مع 

الأعمال الفقهية تُة العربينادي بمسؤولية الشركاء عن أعمال ت لحساب الشركة دون الاعتراف بالشخصيتمة لها ة المعنوي
. فلو قام مدير الشركة برهن أحد أموالها لصالح أحد الدائنين، وتمسك هذا )Al-Dahyat, 2018, p. 292نظر: ا. بالضرورة

وقام دائن آخر بالتمسك بعدم وجودها لكي يتمكَّن من التنفيذ على  الأخير بوجودها لكي يستفيد من هذا الضمان الخاص،
أموال الشركة بما فيها المال المرهون ضماناً لدين الشركة، وذلك تعويضاً له عن الضرر الذي لَحِق به بسبب بطلان العقد 

  الذي يربطه بها، فأي الدائنَين يجب إجابة طلبه؟

يجادل البحثُ أن إجابة البطلان في مواجهة الأول وإجابة الصحة في مواجهة الثاني في ذات الوقت هو الموقف الذي 
التشريع الأُردني. فلا يملُك القاضي أي صلاحيةٍ تُخوله عدم إجابة هذه الطلبات المتعارضة. ويؤدي هذا، بطبيعة الحال،  يتبنّاه

معاملة الأغيار على قدم المساواة، ويجعل الظفر من حظِّ الدائن الأسرع في توجهه إلى القضاء والحصول  إلى الإخلال في
عليه  على أحكام قطعية وتنفيذها. لذا، فإن تنظيماً محكَماً لإشكالية الشركة الفعلية يعتبر أمراً لا مفر منه، على غرار ما هو

قارما التشريع الفرنسيولا - ن الحال في التشريع المأُ وهذا ما ،سيشير إليه في المطلب الأول من هذا ل من المبحث الأو
  البحث.

  مةالخاتِ

تناول البحث مسألة الشركة الفعلية بالدراسة والتحليل، وهي من المسائل المهمة التي لم يعطِها المشرع الأُردني حقَّها 
ضاً عند تناول الأحكام العامرج عليها عرعة التي ية من التنظيم والتحديد. قد يبدو للوهلة الأُولى أنَّها من المسائل الثانوي

سبر أغوار هذه المسألة من ل، وأنَّها لا تستحق التوقُّف عندها بشكل مطول. غير أن هذا البحث يجادل بخِلاف ذلك للشركات
 قاربتها. باستعراض الأفكار التي جرى تحليلُها بشكلة التي تترتَّب على ممقها وعن النتائج العمليخلال الكشف عن ع

   الآتية: بالنتائج، يمكن الخُروج متسلسل في مضاعفات هذا البحث

1 - عن مفهومها في النظام القانوني  الأُردنيينالقانون المدني وة الوارد في قانون الشركات يختلف مفهوم الشركة الفعلي
ل في سجل الشركات، وهذا المفهوم يشمل ة بحسب التشريع الأُالفرنسي. فالشركة الفعليردني هي الشركة التي لم تُسج

ة في النظام القانوني الفرنسي فهي ا الشركة الفعليقنَّنة في التشريع الفرنسي)، وأمكم الواقع (المنشأة بحركة المالش
 حت وجوداً بالقدر اللازم لتصفيتها، وإنة، ومنِصول القانونيخالفاً للأُتسجيلها كان م ا أنالشركة التي سبق تسجيلها، إلَّ

 كم الواقع. نشأة بحيشمل الشركة المهذا المفهوم لا 

2 - إن ميالنظام القانوني الفرنسي يز بين الشركة الفعلية والشركة الممكتوبة  كم الواقع؛ فالشركاء في شركةٍنشأة بح
رون شركاء فيوتعمعتَبدوا عدم تسجيلها، أو الشركاء غير الواعين بوجود شركة بينهم ولم يكتبوها بسبب ذلك ي 

شركة م"نشأة بحكم الواقع". أمتسجيلها، إلَّ –كما أُشير في البند السابق–ة فهي ا الشركة الفعلي قبشركة قد سا أن 
ى إلى صول، إذ ارتُكب خطأٌ أثناء تسجيلها سواءً أكان مقصوداً أو غير مقصود أدن حسب الأُهذا التسجيل لم يكُ

بعالأُولى لا تتمتَّ طلانها. وإن بالشخصيإة، في حين ة الاعتباريع بها إلى القدر اللازم لتصفيتها.الثانية تتمتَّ ن 

3 - عامل الميشرع الفرنسي الشركة المنشأة بحكم الواقع معاملةَ شركةِ المحاصة في التشريع ة. ومفهوم شركة المحاص
ع الفرنسي يجعل الشركاء شرالم فإن ،انكشافها للغيرردني. ففي حال الفرنسي يختلف عن مفهومها في التشريع الأُ

مين بالتصرلزمه الشريك المقَدحاصِف الذي عص بالتضاماًن إذا كان موضوع الشركة تجاري، ك إذا كان وبالتشار
في الحالَين–ه لا يعترف لها اً، لكنَّموضوعها مدني– بالشخصية المعنوية. أما المه في حال الكشف عنها فإنَّ ،ردنيع الأُشر

عتبرها شركة تضامين لها شخصيهي دائماً ة وة معنويتجاري.  ذات موضوع 

4 - إن إقرار الشخصية المعنويمكِّ ،في حال الإخلال بالتزام التسجيل ،ن وشركة التوصية البسيطةة لشركة التضامن الغير ي
ن الذي من الإفادة من ضمان التضامردني. ) من قانون الشركات الأ15ُة (تنطوي عليه هذه الشركات تطبيقاً لنص الماد
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فإكساؤها بالشخصية المعنويهدة لا يد حقوق الغير؛ إذ إن التضامة ن بين الشركاء والشركة يقوم بقيام هذه الشخصي
الاعتبارية. أمخرىة الأُا الشركات التجاري، إكساءها ب فإنالشخصية المعنويمن 583ة (ة فقط تطبيقاً لنص الماد (

ة. ة الاعتبارية الشركاء يقوم بقيام الشخصيتحديد مسؤولي ر الحماية اللازمة للغير؛ إذ إنردني لا يوفِّالقانون المدني الأُ
ردني ) من قانون الشركات الأ15ُة (لمادن بغض النظر عن حقيقتها باعتبار نص اعاملة شركة التضاماملتها ممع فإن ،لذا
نصعام، أو عدم الإقرار لها بالشخصي اً ذا تطبيقة هما الحلَّة المعنويان الأكثر حمايةً لحتيح  قوق الغير؛ إذ إنذلك ي
للمشرمسؤولي ع إطلاقة الشركاء عن التصرمكِّف المم مع الغير، كما يبربين الشركاء للوفاء  ننه من فَرض التضام

 بالالتزامات التي ترتَّبت على الشركة، وذلك دون أن يضطر إلى تشويه المفاهيم التي يقوم عليها قانون الشركات.

5 - إن 15ة (تطبيق نص المادلة عند تعلُّ) من قانون الشركات على الشركة غير المسجن أو توصية ق الأمر بشركة تضام
بسيطة، وكذلك تطبيق نص 583ة (المادلة إذا لم تكُ) من القانون المدني على الشركة غير المن إحدى الشركتَين سج

المعتبر الحلَّ الأمثل للصشار إليهما لا يمنَح القاضي سلطةًعوبات التي تنشأ عن عدم التسجيل ما لم ي في  ةًتقديري
إجابة البمنح المطلان من عدمه. فلم يردنيع الأُشر لطةٍأي س للقاضي في تقدير طلب بطلان الشركة الفعليم من ة المقد

الغير. كما لم يفتح المع الأُشرردني الباب لتصحيح الإجراء الذي أدطلان التسجيل، وذلك خلافاً لموقف نظيره ى إلى ب
  الفرنسي.

6 - إن نص ظاهر ل بأنَّ ) من القانون المدني يقود إلى اعتبار583ة (المادها الشركة التي أرادها الشركة التي لم تُسج
د في النصك بها كما هي ولا يوجك الغير بوجودها، فهو يتمسالشركاء ابتداءً عندما يتمس عاملتها ما يدعو إلى م

كشركة تضامن أو شركة مدنية حصراً. فتطبيق المادة المشار إليها يؤدي إلى وجود الشركة بشخصية وفي تها الاعتباري
ة الشركاء تكون محدودةً إذا كانت الشركة من شركات تحديد مسؤولي فإن ،الشكل الذي أراده الشركاء لها. بالتالي

ضر ، معةالمسؤوليراعاة الشكل الذي ظهرت به إزاء الغير. فلو اختلف شكلها المنصوص عليه في عقد تأسيسها ورة م
  واجهة الغير، اعتُمد هذا الأخير.ه في معن الشكل الذي ظَهرت ب

7 - الماد نص ر15ة (إذا اعتُبمن قانون الشركات نص (عام، فإن اً ذا تطبيق ردني ة بالمفهوم الأُالشركاء في الشركة الفعلي
عتَبرون ملها يض شريطة أن يكون ن يكون بينهم وبين الشركة وبين بعضهم البعتضامنين دائماً وأبداً. وهذا التضام

الدتعلِّين مر مرجوحاً في ضوء نصوص القانون المدني التي تَحكُم الشركات.  قاً بالشركة. غير أنعتبهذا التحليل ي
سأَلون بحسب نوع الشركة الفعليت به للغير.فالشركاء يرة التي أرادوها ابتداءً أو بحسب الشكل الذي ظَه  

8 -  ر نصعتبإذا لم ي15ة (المادالقانون المدني، فإنَّ) من قانون الشركات نص عام وإذا استُبعِد اً ذا تطبيقه لا يوجد نص 
ذلك ينطبق على  ة (أي أنة المعنويسجلة بالشخصية غير المعظم الشركات التجاريع مصوص تمتُّفي قانون الشركات بخُ

بخُن جميع الشركات باستثناء شركتي التضام درخاص). يقود ذلك إلى والتوصية البسيطة اللتين و صوصهما نص
مستثنى من ذلك الحالة التي تُقرلاحظة القصور التشريعي في قانون الشركات. ويخالفة ر فيها المحكمة تصفية الشركة لم

2/ب/95نصوص المواد (تها طوال تصفيتها تطبيقاً للإشارات الواردة في إجراءات التسجيل، فهي تحتفظ بشخصي (
  ) من قانون الشركات.252) و(266و(

9 - م من نصفهي 15(و )4ة (المادمن قانون الشركات أن ( هناك فرقاً بين بطلان الشركة وبطلان طلان عقد الشركة؛ فالب
المقصود فيهما هو بطلان الشركة والذي يعني تجريدها من الشخصية المعنويواجهة الة في مه، وأما عقد غير إذا طَلَب

وسنظِّم علاقات الشركاء فيما بينهم فيبقى صحيحاً ويى الحساب بينهم على أساسهالشركة الذي ي ن أنوذلك إذا تبي ،
فتقصير الشركاء بإتمام الإجراءات الشكلية لا يعتبر ذريعة . عقد الشركة مشوب بعيب عدم التسجيل أو حتى الكتابة

  من التزاماتهم تجاه بعضهم البعض.للتحلّل 

لم يجر تسجيلُها من غير شركتي  العلاقة بين الشركاء في شركةٍ ردني، فإنبحسب ما يستخلَص من القانون المدني الأُ -10
الن والتوصية التضامبسيطة تُسوت به أمام الغير. أمرتعاملٌ ى بينهم بالاستناد إلى الشكل الذي ظَه مع ا إذا لم يجر
 تابةً، فعدم التسجيل لا يمسثبت كِبرم بينهم والمى بالاستناد إلى عقد الشركة المالعلاقة بين الشركاء تُسو فإن ،الغير
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لٌ تابةً ولم يجر تعاما إذا لم يثبت عقد الشركة كِة عقد التأسيس. أمصح ه لا يمسة، ولكنَّة الاعتبارية الشخصيا صحإلَّ
ا إذا طلب أحد الشركاء برم بينهم، إلَّتسوية العلاقة بين الشركاء تكون محكومةً بالعقد غير المكتوب الم الغير، فإنمع 

بطلانه، فإن العلاقة بين الشركاء تُسوى بالاستناد إلى القواعد العامتعاقدين (الشركاء) ة والتي تقضي بإعادة حال الم
 د. ها قبل التعاقُإلى الحالة التي كانوا علي

11- بطُل العقد المير بم مع الشركة التي تقربر15ة (طلانها حسب نص الماد583ة () من قانون الشركات أو نص الماد (
ك ببمن القانون المدني. فإذا اختار الغير التمسطلان تعاقُطلان الشركة فهو يبتغي الوصول إلى با في حال ده معها. أم

 ة صحيحاً. م مع الشركة الفعليبرسجلة، فيعتبر العقد المطلان الشركة غير المالغير بلم يطلُب 

ةٍ وشرطَ إثباتٍ في ذات الوقت بالنسبة كتابة عقد الشركة يعتبر شرطَ صح نإمكن القول ه يبحسب القانون المدني فإنَّ -12
ةٍللغير. فعند اعتباره شرطَ صح، الغير يكون قد ا فإنختار أن يتمسفت ف الكتابة. وإذا تخلَّطلان الشركة لتخلُّك بب

 ،ف الكتابةهما تخلُّلُطلان الشركة من وجهين: أوك بببعاً لذلك. فيكون له التمسف أيضاً تِالتسجيل يتخلَّ فإن ،الكتابة
ة عقد الشركة غير ك بصحالغير يكون قد اختار التمس فإن ،ف التسجيل. وعند اعتباره شرط إثباتوثانيهما تخلُّ
فعدم وجود كتابة عقد الشركة يعتَبر سلاحاً ذا حدين في يد الغير؛ فقد يتمسك بوجود  عليه إثباته. ا أنالمكتوب، إلَّ

  الشركة وقد يتمسك بعدم وجودها.

13- ثبتَ وجود الشركة غير الملة بكافَّللغير أن ية وسائسجاًل الإثبات. فعندما يكون موضوع الشركة تجاري، اللجوء إلى  فإن
عتبر في محل53ِّة (الماده. كذلك) من قانون التجارة ي، فإن الحاً. فمن كم لا يختلف في حال كان موضوع الشركة مدني
إعب القول بتطبيق القاعدة القائلة الصن ئة دينار تُثبت من خلال الكتابة في مثل هذا ة التي تزيد عن مالالتزامات المدني

عتبر ضرباً من المستحيل. كما الوضع. ذلك أن تكليف الغير بإثبات عقد الشركة غير المكتوب أساساً من خلال الكتابة ي
أن عتبر في معقد الشركة يفي ذة طُها بكافَّةً يجوز إثباتُواجهة الغير واقعةً مادي لك أن يكون العقد رق الإثبات، لا فرق

مدنياً.اً أو تجاري  

ه واجهة الغير، بل إنَّفي م ضعيفٍ إغفال كتابة الشركة يجعل الشركاء في موقفٍ فإن الأُردني، بحسب القانون المدني -14
الشركاء د ر تعمب تصوه يصعفإنَّ ،طلان. لذاة طلب البواجهة بعضهم البعض لإمكانيفي م ضعيفٍ يجعلهم في موقفٍ

 ردني. إغفال كتابة وتسجيل الشركة في التشريع الأُ

  ، يمكن تلخيصها فيما يأتي: التوصياتينبني على هذه النتائج مجموعة من 

1- الإبقاء على نص 15ة (المادحكُم الشركات التي فيها شركاء ممنَح القاضي سلطةً) الذي يتضامنون مع تعديله بحيث ي 
ةًتقديري تُتيح له الحكم بالبغاً لذلك. وكذلك فتح باب التصحيح لهذا البوسطلان بتمكين طلان أو رفضه إذا رأى م

راقبة الشركات) من تقديم طلب التصحيح لة للصالح العام (كدائرة ممثِّسهم والغير صاحب المصلحة وجهة مالشركاء أنفُ
للمحكمة المة.ختص  

م مسألة ة لتحكُصوص عام، فلا بد من استحداث نُ(من غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة) بالنسبة لباقي الشركات -2
الشركة الفعلية وإدراجها في قانون الشركات، بحيث لا تُمنَح الشخصية المعنويواحدة،  ا في حالةٍة إلَّة للشركة الفعلي

علَن بي ل في سجل الشركات ثممن الأسباب، وذلك حمايةً للغير الذي اطمأن لتسجيلها.  لانها لسببٍطوهي عندما تُسج
هذا الحه على الشركات المدنيبحصوص القانون المدني بما ينسجم مع هذا ة، الأمر الذي يوجب تعديل نُكم يجب س
الشركاء عن وعدم منح الشخصية المعنوية للشركة غير المكتوبة أو غير المسجلة لا يحول دون مساءلة الطرح. 

  التصرفات التي أُجريت لحسابها بالتضامن بينهم.

هذا يتطلَّب تبنّي التفرقة التي يعتمدها المشرع الفرنسي بين الشركة الفعلية والشركة المنشأة بحكم الواقع؛ بحيث يطلق  -3
ويطلق لفظة الشركة المشرع الأردني لفظة الشركة الفعلية على الشركة التي سجلَت تسجيلاً غير موافق للأصول، 

المنشأة بحكم الواقع على الشركة التي لم يدرك الشركاء وجودها. وأما شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فهما 
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) من قانون الشركات ويطلَق عليها شركات فعلية إذا تمسك الغير بوجودها وأقره القاضي 15محكومتان بنص المادة (
  على ذلك.

) من القانون المدني الأردني، بحيث تعامل الشركة الفعلية (أي التي لم يجر تسجيلها في 583دة (تعديل نص الما -4
التشريع الأردني) معاملة شركة التضامن بغض النظر عن الشكل الذي أراده الشركاء ابتداءً وكذلك بغض النظر عن 

 حسب الأصول. الشكل الذي ظهرت به للغير. فذلك أدعى للشركاء أن يقوموا بتسجيلها 
تبنّي التفرقة بين بطلان الشخصية المعنوية للشركة وبطلان عقد الشركة بموجب نص صريح، والنص على صحة عقد  -5

الشركة غير المسجلة سواء أدخلت في علاقات مع الغير أم لم تدخل. هذا مع مراعاة الشكل الذي ظهرت به الشركة 
  الشركاء.للغير المتعامل معها عند تصفية الحسابات بين 

تحديد ، فلا يوفِّر الحماية اللازمة للغير ؛ لأن ذلكالتجارية بالشخصية المعنويةتحديد المسؤولية شركات  إكساءعدم  -6
في هذا النوع من مسؤولية الشركاء يقوم بقيام الشخصية الاعتبارية. لذا، فإن عدم الاعتراف بالشخصية المعنوية 

لحل الأكثر حمايةً لحقوق الغير؛ إذ إن ذلك يتيح للمشرع إطلاق مسؤولية الشركاء عن التصرف المبرم هو االشركات 
مع الغير، كما يمكِّنه من فَرض التضامن بين الشركاء للوفاء بالالتزامات التي ترتَّبت على الشركة، وذلك دون أن يضطر 

 م الشركات. لقانون الذي يحكُإلى تشويه المفاهيم التي يقوم عليها ا
 إدراج نص صريح في قانون الشركات يقضي ببطلان العقد المبرم مع الشركة غير المسجلة إذا تمسك الغير ببطلانها.  -7

   إدراج نص صريح في القانون المدني يقضي بإثبات عقد الشركة بكافة وسائل الإثبات. -8
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Abstract 
This article studies and analyzes the issue of de facto partnership. It aimed to reveal the lack of legislative 

texts regulating this issue in Jordanian legislation, whether in the Companies Law or the Civil Law. So, its 
problem is the inadequacy of the legislative texts regulating the de facto partnership in Jordanian legislation. In 
pursuit of its objective, on one hand this research adopts the analytical approach while including partially the 
descriptive approach. On the other hand, a comparative approach was employed –when needed– to determine the 
legislative policy pursued in the French legislation being a comparative legislation. 

The article reached several results, the most important of which was that the Jordanian legislative regulation 
of the issue of de facto partnership was marred by inadequacy and lack of clarity. In addition, the current 
legislation does not provide the desired protection for third parties engaged with an unregistered company. The 
article led to a number of recommendations aimed at avoiding these aforementioned defects and benefiting from 
the advantages of comparative legislation, the most important of them was amending the text of Article (15) of 
the Companies Law, so that the judge is granted discretionary power that allows him to rule on the invalidity or 
reject it if he sees justification for that, as well as adopting the distinction between the invalidation of the 
company’s legal personality and the invalidity of the company contract according to an explicit text. 

Keywords: De facto partnership, Lack of regulation, Jordanian Law of companies, French legislative 
regulating companies. 
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